
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  جديد الطارف  بن ذليجامعة الشـا                                             ةيالجمهورية الجزائــرية الديمقراطية الشعب

  كلية الحقوق والعلـوم السياسيــة                                               وزارة التعليم العالـي والبحــــث العلمي

  قســــم الحقـــوق                                                                      
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 سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة
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  "من لا يشكر الناس لا يشكر الله

الكريم المشرف،  �رفع التشكرات إلى أستاذ

  �هتمام نا�لرعاية و�بع

نا ة للرد على رسائللحظالتي لم تتوانى 

  .منذ أن كان البحث مجرد فكرة إلى أن بلغ ما بلغه الآن

نة المناقشة الذين لجشكر مقدما جميع أعضاء 

  ،ئهتكرموا على قبول دراسة العمل الحالي بقراءته ومناقشته وإثرا

  شكر جميع أساتذة الحقوق فردا فردا الذين منحو� وقتهم

  بمعلومة ناالذي لم يبخل علي

فلهم جزيل الشكر والعرفان �لجميل، 

خير الجزاء وندعوا المولى عز وجل أن يجازيهم عنا

 

 

  

من لا يشكر الناس لا يشكر الله: "كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

رفع التشكرات إلى أستاذنتقدم بجزيل الشكر و ن�ذا  فإننا

�لرعاية و�بع االذي أحاطن أحمد حسينعلى هذا العمل 

التي لم تتوانى  للأستاذة إيمان بعليالخاص  �شكر 

منذ أن كان البحث مجرد فكرة إلى أن بلغ ما بلغه الآن وتوجيهنا

شكر مقدما جميع أعضاء نود أن نوأخيرا وليس آخرا، 

تكرموا على قبول دراسة العمل الحالي بقراءته ومناقشته وإثرا

شكر جميع أساتذة الحقوق فردا فردا الذين منحو� وقتهمنود أن نكما 

الذي لم يبخل علي ،العايب يندخاصة الأستاذ نصر ال

 فلهم جزيل الشكر والعرفان �لجميل، 

 وندعوا المولى عز وجل أن يجازيهم عنا

  

كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

فإننا



 

  

  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الحمد � وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرتي هذه ثمرة الجهد والنجاح 

  :بفضله تعالى مهداة إلى

إلى من أفضلها على نفسي، فلقد ضحت من أجلي ولم تدخر جهدا في سبيل إسعادي على 

  ) أمي الحبيبة

صاحب الوجه  إلى من نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسطر على أذهاننا في كل مسلك سلكه

  الطيب، والأفعال الحسنة فلم يبخل علي طيلة حياته 

  

  إلى أخي فاتح الدين، مصطفى، محمد إسلام، آية

  إلى خالاتي، وبنات عمي وبنات خالي 

  "إلهام دحة

   التي كانت دائما بجانبي ولم تتوانى للحظة عن مساعدتي

  .هم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته

إلى كل شخص سواء قريبا أو بعيدا ساندني وكان لهم أثر كبير في إتمام هذا العمل، وأخص �لذكر 

  .صديقتي أطال الله في عمرها

  إلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي 

  أقدم لكم هذا البحث المتواضع، وأتمنى أن ينال رضاكم

  شيماء كشيشط

 

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه
الحمد � وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرتي هذه ثمرة الجهد والنجاح الحمد � الذي وفقني 

بفضله تعالى مهداة إلى

إلى من أفضلها على نفسي، فلقد ضحت من أجلي ولم تدخر جهدا في سبيل إسعادي على 

أمي الحبيبة(الدوام 

إلى من نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسطر على أذهاننا في كل مسلك سلكه

الطيب، والأفعال الحسنة فلم يبخل علي طيلة حياته 

  )أبي العزيز(

إلى أخي فاتح الدين، مصطفى، محمد إسلام، آية

إلى خالاتي، وبنات عمي وبنات خالي 

إلهام دحة"أخص فيهم �لذكر 

التي كانت دائما بجانبي ولم تتوانى للحظة عن مساعدتي

هم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناتهإلى روح جدتي، جدي، وعمي رحم

إلى كل شخص سواء قريبا أو بعيدا ساندني وكان لهم أثر كبير في إتمام هذا العمل، وأخص �لذكر 

صديقتي أطال الله في عمرها

إلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي 

أقدم لكم هذا البحث المتواضع، وأتمنى أن ينال رضاكم

الحمد � الذي وفقني 

إلى من أفضلها على نفسي، فلقد ضحت من أجلي ولم تدخر جهدا في سبيل إسعادي على 

إلى من نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسطر على أذهاننا في كل مسلك سلكه

إلى كل شخص سواء قريبا أو بعيدا ساندني وكان لهم أثر كبير في إتمام هذا العمل، وأخص �لذكر 



 

  

  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "أبي"وأقرب الناس إلى قلبي إلى 

  الذي علمني العطاء دون انتظار 

  إلى الذي أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من الله أن يمد في عمرك 

  والدي العزيزلترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار 

  الغالية،  "أمي"إلى معنى الحنان وبسمة الحياة وسر الوجود 

  - أطال الله في عمرها-إلى من كان دعاؤها سر نجاحي إلى أمي الحبيبة 

  الذين من وجودهم أكتسب القوة اللذين

  لم يبخلوا علي شيء في هذه الحياة

  إلى كل الأصدقاء والزملاء الذين مدوا إلي يد العون إلى كل النفوس الطيبة 

  :وخاصة صديقاتي العزيزات

  لمياء، حسيبة، نورة، عفاف، هند إيمان، أحلام، بسمة روميساء 

  -أدامكم الله

  في إعداد هذه المذكرة والتي دعمتني طيلة إعدادها

  إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم 

 إلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

  مروة بوحدادة

 

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه

وأقرب الناس إلى قلبي إلى  أهدي ثمرة جهدي إلى أعز

الذي علمني العطاء دون انتظار  

إلى الذي أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من الله أن يمد في عمرك 

لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار 

إلى معنى الحنان وبسمة الحياة وسر الوجود 

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي إلى أمي الحبيبة 

الذين من وجودهم أكتسب القوة اللذين أخواتي وأخوايإلى 

لم يبخلوا علي شيء في هذه الحياة 

إلى كل الأصدقاء والزملاء الذين مدوا إلي يد العون إلى كل النفوس الطيبة 

وخاصة صديقاتي العزيزات

لمياء، حسيبة، نورة، عفاف، هند إيمان، أحلام، بسمة روميساء  

أدامكم الله-

في إعداد هذه المذكرة والتي دعمتني طيلة إعدادها" شيماء"وأشكر زميلتي  

إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم 

إلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



  مقدمة

 أ 
 

  :مقدمة

إن للقضــــاء الإداري دور أساســــي في تطــــوير قواعــــد القــــانون الإداري، والــــذي يلــــبي احتياجــــات 

قـوق الأفـراد وحـر��م مـن جهـة أخـرى، لحالمرافق العامـة لحسـن اسـتمراريتها �نتظـام مـن جهـة، وضـما� 

  .، وضمان تحقيق الدولة القانونيةوللوصول إلى هدفها الأسمى ألا وهو حماية مبدأ المشروعية

صــاحبه ظهــور مبــدأ حظــر حيــث نظــرا للظــروف التاريخيــة الــتي أدت إلى إنشــاء القضــاء الإداري 

نمــوذج القبــات مــن الــزمن �عتبــاره حتوجيــه أوامــر مــن القاضــي الإداري لــلإدارة، وحظــر الحلــول محلهــا 

ق وآل ري لم يتبنــاه ولم يطبقــه بشــكل مطلــالفرنســي، إلا أن القضــاء الإدا هير المعتمــد عليــه مثــالا عــن نظــ

إلى إيجـاد اســتثناءات تتـيح توجيــه أوامــر ومـبررات للاعــتراف �ـا، فإننــا نجــد القاضـي الإداري يوجــه علــى 

 .سبيل الاستثناء أوامر للإدارة كالأمر �لغرامة التهديدية

 أهمية الدراسة:  

ه تظهر أهمية الدراسة في هذا الموضوع في دور القاضي الإداري في تطبيق النصوص المتعلقة بتوجي

والتعمـق بدقـة ) 09-08(أوامر لـلإدارة، وذلـك مـن خـلال أحكـام قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 

  .في الشروط التي تحكم هذه السلطة لإظهار الغموض الذي يكتفيها

المتضــــمن ق إ م أصــــبح القاضــــي الإداري يجيــــز صــــراحة أمــــر ) 09-08(فبعــــد صــــدور القــــانون 

الامتناع عنه مـع إجبارهـا علـى التنفيـذ �لغـرام التهديديـة لإعطـاء فعاليـة  الإدارة، وإلزامها بقيام بعمل أو

  لتنفيذ أحكامها، فهل هذه الأوامر تحقق نجاعة فعلية في مجال التنفيذ أم لا؟

وكــذا نبــين فعاليــة الأوامــر في تطبيــق مبــدأ المشــروعية في أعمــال الإدارة مــن جهــة، ومــدى انصــياع 

  .أفرادها من جهة أخرى

 تيار الموضوعأسباب اخ:  

  :من الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع

 :الأسباب الذاتية  - أ

 .الاهتمام �لدرجة الأولى بميدان القانون الإداري لأنه موضوع دراستنا وتخصصنا ورغبتنا -

 . الرغبة في معرفة مدى فعالية الأوامر التنفيذية لتحقيق امتثال الإدارة لأوامر القاضي الإداري -



  مقدمة

 ب 
 

  :الأسباب الموضوعية  - ب

محاولة تبيان التجاوزات الخطيرة التي تلحق بحقـوق الأفـراد  عنـد تعسـف الإدارة في تنفيـذ أحكامهـا  -

 .وقرارا�ا القضائية

 .تبيان الغرامة التهديدية كجزاء أساسي لمثول الإدارة لهذا الأمر -

فــراد وحــر��م الــتي قــد معرفــة الســلطات الــتي يتمتــع �ــا القاضــي الإداري في مجــال حمايــة حقــوق الأ -

 .تنتهك من قبل الإدارة

 صعو�ت الدراسة: 

مــن الصــعو�ت الــتي واجهتنــا في إعــداد هــذه المــذكرة نقــص الدراســات والمراجــع الجزائريــة المتعلقــة 

  .بموضوع سلطات القاضي الإداري بصفة عامة

إضـــافة إلى إضــافة إلى ذلـــك كـــون المراجـــع المتخصصـــة في مجــال الدراســـة عامـــة وغـــير متخصصـــة، 

  .عدم الحصول على بعض الأحكام والقرارات الخادمة للبحث

 إشكالية الدراسة:  

إلى أي مــدى يمكــن للقاضــي الإداري أن : وعليــه فالإشــكالية الــتي نطرحهــا هنــا تكــون كالتــالي

  .؟يوجه أوامر للإدارة

  :ويتفرع من هذه الإشكالية الرئيسية التساؤلات الفرعية التالية

 وامر من القاضي الإداري إلى الإدارة؟أما هو مفهوم مبدأ حظر توجيه  -

مــــا مــــدى فعاليــــة نظــــام القــــانوني الــــذي يــــنظم أو يحكــــم ســــلطة القاضــــي الإداري في توجيــــه أوامــــر  -

 .للإدارة؟ وما مدى إمكانية توجيه أوامر للإدارة لتطبيق مبدأ المشروعية

 منهج الدراسة: 

بــين المــنهج التــاريخي الــذي بــاع منهجــا مركبــا جامعــا إتار�ينــا للإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة 

مرحلــة ســلطة توجيــه أوامــر وتطورا�ــا، �لإضــافة إلى لال التعــرض للمراحــل الــتي مــرت �ــا يظهــر مــن خــ

ريـة المتعلقـة المنهج التحليلي الذي يظهر من خلال تحليـل بعـض أحكـام قـانون الإجـراءات المدنيـة والإدا



  مقدمة

 ج 
 

بصلب الموضوع، كمـا لجـأ� إلى توظيـف المـنهج المقـارن للاسـتدلال بـه لم التشـريع الفرنسـي الـذي اتخـذه 

  .ل عند إصداره لقانون الإجراءات المدنية والإداريةاالمشرع الجزائري وتبناه، كمث

 خطة البحث: 

صلين وخاتمة، حيث تناولنا لمعالجة إشكالية الموضوع المطروحة قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة وف

  :في

  .الإداري في توجيه أوامر للإدارة حدود سلطة القاضي :الفصل الأول

  .مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري :المبحث الأول    

  .إ�حة تطبيق مبدأ توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة :المبحث الثاني    

  .من القاضي الإداري مبدأ توجيه أوامر للإدارةتطبيقات  :الفصل الثاني

  الدعوى الاستعجالية ودعوى الإلغاء :المبحث الأول    

  دعاوي القضاء الكامل :المبحث الثاني    

  والاقتراحاتالخاتمة وتحتوي على النتائج 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  حدود سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة 
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  :الفصل الأول

  حدود سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة

حــين تخضــع الــدعاوي الناجمــة عــن نشــاط الإدارة وأعوا�ــا  هــاتفقــد المنازعــات الإداريــة مــبرر وجود

ـــدأ إلزاميـــة تنفيـــذ القـــرارات  أثنـــاء قيـــامهم بوظـــائفهم إلى القضـــاء الإداري، فـــإن مخالفـــة الإدارة العامـــة لمب

، 1القضــائية الإداريــة يــؤدي إلى ضــياع الثقــة في دور القاضــي الإداري في مجــال حمايــة الحقــوق والحــر�ت

رجحـــت بـــين نظـــام القضـــاء �وفـــترات مراحـــل  ةضـــاء المنازعـــات الإداريـــة �لجزائـــر عـــدفلقـــد مـــرّ تنظـــيم ق

المــزدوج ونظــام القضــاء الموحــد، تبعــا للتغــيرات السياســية والدســتورية الــتي عرفتهــا الــبلاد ســواء في الحقبــة 

 ذاتـه القضـاءوامـر متخليـا عـن جيـه الأسـلطة تو ب الفرنسيعترف �ا المشرع اأن إلى ، نفسهاالاستعمارية 

  .2نية والإداريةالمدلإجراءات المتعلق �  08/09 لقانون هصدار إ من خلال

   :إلى مبحثين على النحو التالي الفصلهذا  نا فياستر دوعليه سوف نقسم 

  .للإدارة ضيأوامر من القا هجيو ر تحظبدأ م :المبحث الأول

   للإدارةإ�حة تطبيق مبدأ توجيه القاضي الإداري أوامر  :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .14، ص1979، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو، 1
 �لماضـــي زيـــن العابـــدين، الوســـائل القانونيـــة لتنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد 2

  ، ص2008تلمسان، 
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  :ولالأالمبحث 

  .ر توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداريحظبدأ م

لإدارة لـر أوامر صـريحة اصدإستطيع ي الإداري لا ضيالقا إنف تالفصل بين السلطا أدلمب استنادا

 بـــينمحصـــورة فقـــط تبقـــى  ســـلطة القاضـــي الإداري إذ ،1هاع عنـــنـــمتالا ل أومـــالقيـــام بعأو ل بعمـــلقيــام �

رجوعــا لقــرار مجلـــس الدولــة الفرنســي وسياســة القضـــائية  ،للــدعوىاء أو �لحكــم �لـــرفض م �لإلغــكــالح

المتعلـق  09/08بموجـب القـانون الذي تبنته الجزائـر  2ذات الطابع العملي الممارسة على أعمال الإدارة

  .ت المدنية والإداريةاجراء�لإ

الإطار القانوني  )المطلب الأول(حيث نتناول في  إلى مطلبين المبحثذا له تنادراسعليه قسمنا و 

مدى فعاليـة مبـدأ فنتناول  )المطلب الثاني(، أما في لمبدأ خطر توجيه أوامر القاضي الإداري إلى الإدارة

  توجيه أوامر للإدارة ظرح

  :المطلب الأول

  الإطار القانوني لمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة

هـا يقتضـي منـا لو الحلـول محأداري الإالقاضـي  توجيـه أوامـر لـلإدارة مـن طـرفلمعالجة مبـدأ حظـر 

فـرع المبـدأ كالقضاء مـن هـذا  فأول وموق كفرع للإدارةأوامر  توجيهر حظ أدبم هيةما: أولا إلى قالتطر 

   .�ني

  :الفرع الأول

  المبدأ مفهوم

  شريع الجزائريتال قالتعريف وف :لاأو 

رأي العديــد مــن الكتــاب والمــؤلفين حــول التعريــف الســليم لمبــدأ حظــر توجيــه أوامــر لــلإدارة درج ينــ

   :حيثوكل رأي يختلف على الآخر 
                                                           

الحقـوق والعلـوم آية سكاكني، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحر�ت الأساسية، مذكرة لنيل شهادة الـدكتوراه، قسـم الحقـوق، كليـة  1

    .232، ص2011السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
الــدولي الثالــث بومــدين أحمــد، دور طــرق تنفيــذ الأحكــام القضــائية الإداريــة الجديــدة في حمايــة الحــر�ت الأساســية، مداخلــة ملقــاة في الملتقــى  2

  .132حول دور القضاء، ص
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إلى  الإداريمــن القاضــی أوامــر  توجيــه خطــر بمبــدأ دقصــي: "فــة الــدكتور ســيري محمد العمــار أنــهعر 

دارة هــة الإج إلى ة عليــه توجيــه أمــرالفصــل في المنازعــة المطروحــ دصــدبأنــه لا يجــوز للقاضــي وهــو  الإدارة

أو دعـــوه القضـــاء  الإلغـــاء بمناســـبة دعـــوىذلـــك  كـــان  ســـواء معـــين عمـــل عـــن �لامتنـــاعللقيـــام بعمـــل أو 

  .1"الكامل

مـــن هـــذا التعريـــف نـــرى أن يســـري محمد العمـــار فصـــل في هـــذا المبـــدأ أنـــه منازعـــة مطروحـــة علـــى 

القاضــي بتنفيــذ عمــل معـــين، أو عــدم القيــام بـــذلك العمــل في معظــم الـــدعاوي المطروحــة عليــه خاصـــة 

أن هـذا الـدكتور حصـر المنازعـة في الـدعاوي المسـبوقة الـذكر دعوى الإلغاء ودعوى القضـاء الكامـل أي 

  .2لا غيرها من الدعاوي الأخرى فقط

دارة �لقيـام الإيملك تكليف لا  الإداريأن القاضي : "رعم يحمدي علأيضا الدكتور  هکما عرف

  .3"من صميم اختصاصها وه جراء معينإ وأعمل في ا لهعنه أو أن يحل مح الامتناع بعمل معين أو

 �لقيـــام الإدارةة هـــجلا يســـتطيع أن �مـــر  الإداريي ضـــالقا" مبـــدأ الحظـــر علـــى أنيعـــرف  ضـــاأي

نفــس  وهــو مــن معــين أو إجــراءدارة في القيــام بعمــل كمــا لا يجــوز أن يحــل نفســه محــل الإ ينعمــل معــب

  .4"اختصاصها

  مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارةنشأة : �نيا

مرحلــــة  في اسياســــية و�ريخيــــة مــــر �ــــ �عتبــــاراتدارة لــــلإ امــــرو أه يــــر توجحظــــ أدبــــاقــــترن ظهــــور م

  .5بقةسا

                                                           
جــراءات المدنيــة ثناءات الــواردة عليــه في قــانون الإأوامــر مــن القاضــي الإداري الإدارة والاســتفريــدة مــز�ني، آمنــة ســلطاني، مبــدأ حظــر توجيــه  1

  .112، ص2011، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع محمد خيضر بسكرة، نوفمبر، 07والإدارية، مجلة الفكر، العدد
  .134بومدين أحمد، مرجع سابق، ص  2
أوامــر مــن القاضــي الإداري إلى الإدارة وحظــر حلــول لحلهــا وتطوراتــه الحديثــة، دراســة مقارنــة، دار النهضــة ، مبــدأ توجيــه العصــاريســري محمد  3

  .05، ص2000العرفنية، القاهرة، 
  .05، ص2003، دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة مقارنة(حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة  4
ء مغلــوط، ســلطات القاضــي الإداري، توجيــه أوامــر لــلإدارة، مــذكرة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة ماســتر في العلــوم صــفا هــدير قنــني، 5

  .10، ص2017-2016قالمة،  1945ماي 08القانونية، تخصص منازعات إدارية، جامعة 
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 ثـورة بعـد نسـافر  فيية تأسيسـالجمعيـة ال اتخـذ�ارات التي راالق أولکان   قدول :سينالفر القضاء   -1

 المحـاكميـد هـذه عب خشـية رجـال الثـورة في أن تبسـبوقـد تم ذلـك  ،م البرلمـا�تاكاء محـغـلإهو  1789

صـلاحات حيويـة في الـبلاد إة من الحرية وتقـدم كـل فائز  تتعاو� تحتصراعها مع السلطة، ومقاومتها 

 .1نهم 13في المادة  1790 وتأالذي جاء في  16/24ء به التعليم القضائي رقم وهو ما جا

على اختصاص رئيس الدولة  1790کتوبر أ 07/14قانون  فييضا المشرع الجزائری أوقد نص 

ل يـحأذا عامـة، إلا إال وظيفتـه ببسـب المحـاكم إلىدارة رجـال الإ منحالة أي رجل إيجوز لا "أنه  والوزراء

  .2"برفقة السلطة العليا وفقا للقانون

خلـق نظـام الرقابــة علـى أعمـال الإدارة والــتي  أساســية في كيـزةر  حيـث يمثـل مجلـس الدولــة الفرنسـي

  .للقضاء الفرنسي ذجو مجميع الدول کن أخذت به

 للإدارةوامر أ جيهحظر تو  لىا عسفي فرن يأحكام القضاء الإدار  أةهذا الركن قد توالت نش نوم

المعروضـة عليـه فقـد   للنزاعـاتحاول العديد مـن المـرات في إيجـاد حلـول  فرنسيأن القاضي ال ن�لرغم م

ة ظيفــهــا وتعــديل قرارا�ــا والو فيضــائية للفصــل قال وظيفتــهواصــل بــين فكــان شــديد الحــرص علــى وضــع 

  .3الإدارية

داريـة إغـير وظائفهـا سـواء كانـت في دخل م التـاكع على المحنيمتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات 

أو إدانـة  ينداريـالإ وامـر للمـوظفينأعطاء إو  ئحاللواصدار إصلاحيا�ا الأخرى ك سةو التدخل في ممار أ

ـــدعاوي ينداريـــالإ داريـــة في الـــدعاوي فات الإر صـــع علـــى المحـــاكم تقـــدير المشـــروعية في التنـــيميضـــا أ في ال

  .4الإدارةعمال أ تدخلا في برتيع عليه لأن هذا التقدير المطروحة

ســلطة القضــاء  ابســتكالــذي انتهــت � CADOTقضــية  بموجــب �1889/12/13ريــخ  في 

حيـــث أن هـــذه  1889ة نســـ القـــرار بوجـــبمو�كيـــد هـــذه الاســـتقلالية  1872مـــاي  24في  البـــات

 الدولـــــة مـــــن مســـــألة مجلـــــسموقــــف  تبـــــين مـــــن قـــــدو ئي، صـــــبحت تخـــــالف الوضـــــع القضــــاأالاعتبــــارات 

                                                           
  .116النشر والتوزيع، الجزائر، صعبد القادر عدو، ضما�ت تنفيذ أحكام إدارة ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة و   1
  .116عبد القادر عدو، المرجع نفسه، ص  2
  .117، صسابقعبد القادر عدو، مرجع   3
  .118، صسابقرجع معبد القادر عدو،   4
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CADOT  ج ا خـــر إمقتضـــاها  الـــتيو  ةدالســـيا نظريـــة أعمـــال ابتكـــر أنـــه بـــدأالمهـــذا علـــى وجـــود  حفاظـــاو

لا يــــدخل في  أنرت هــــذه الأحكــــام علــــى النحــــو قواســــت ،رقابتــــه حــــوزةيــــة مــــن ذعمــــال الســــلطة التنفيأ

  .1الإدارية إلى الهيئاتأوامر  جيهتو  يي الإدار ضصلاحيات القا

فقط علـى الإداري، وهذا الحظر ليس  القانون مجالات جميع كان في أن هذا المبدأ من الملاحظو 

  .عجاليةستمور الاالأي قاضيتخطى إلى يضا أا نم، وإي الموضوعقاض

إذ يعتــبر أيضــا هــذا القاضــي ممنــوع مــن توجيــه أوامــر مســتعجلة لــلإدارة أو أمرهــا بغرامــة �ديديــة 

  .صلاحياته حدودلتنفيذ أي أمر من أوامرها، وهنا قد يكون قاضي الاستعجال قد تجاوز 

   :تينأساسي على ركيزتين الحظرفكرة  أسندأن القضاء نستنتج 

  .العامة فقالمراسير  فيدخل فقط تدارة تأن الإ -1

 .على القاضي العادي يمنع على القاضي الإداري مايمنع  -2

لقاضــي �دی أبمجلــس الدولــة والــذی إلا أن الفكــرة الثانيــة أ�رت ضــجة وقضــت بعــدم صــحتها 

ــــذ القــــرارات الفضــــائية جوأداة لإ كوســــيلة التهديديــــةلى اســــتخدام الغرامــــة إ ــــار الإدارة علــــى تنفي ضــــد ب

  .قائمة تظلالعامة  المرافق في تسييرفقط  دخلتتدارة الخاصة لكن فكرة أن الإشخاص الأ

 كمأوامر للإدارة والح نوعيةسلطة  1980/1995وجب قانون بمع الفرنسي شر إلا أن تدخل الم

�ـذا نظام القضاء الفرنسي  يكون ،عنهاع نأو الامت ينإجراء مع �تخاذزامها للإ التهديديةعليها �لغرامة 

مــن تلقـــاء نفســـه  ا�ـــ أن يحكــم ييمكــن للقاضـــ الأخـــيرة ذهأن هـــ إذ ،ی نظــام المنازعـــات الإداريــةأ�ـــقــد 

  .داريةإعدالة تحقيق ل

وأوجـد الكثـير  وتخفيفهـا الإجـراءاتتبسـيط قـام ب 1995 فيفـري 8ن قانون وفي الخلاصة نقول أ

ثـر فعاليـة في تحقيـق احـترام كالإداريـة أ الةعدت �ن القضه مطلقا والتي یالتي لم تعرض عل من الحلول

  .2المقضي به يءة شيحج

                                                           
  .11هدير قنيفي، صفاء مغلوط، سلطات القاضي الإداري، توجيه أوامر للإدارة، ص 1
أوامـر لـلإدارة، أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه في القـانون تخصـص قـانون عـام، جامعـة  توجيـه ال عبـد الوهـاب، سـلطة القاضـي الإداري فيسـك  2

  .19-13، ص ص2015-2014قسنطينة، 



  لإدارة لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر حدود                                                  : الفصل الأول

10 
 

  :الفرع الثاني

  للإدارة مراأو  توجيهحـظر  مبدأموقف القضاء من 

مبــــدأ حظــــر توجيــــه القاضــــي  الإداري مــــنموقــــف القضــــاء إلى رع فــــهــــذا ال ســــنحاول التطــــرق في

  .انسالجزائر وفر  ندارة وذلك في كل مأوامره للإداري الإ

  دارةأوامر للإ توجيهر ظح ن مبدأم الجزائريضاء قموقف ال :أولا

دارة أوامر للإ توجيهأحظر مبدأ  لتبنيهم كثيراداري في الجزائر انتقادا  ى بعض کتاب القانون الإلاق

 لاّ إ ،مـبرراتوجـود  سياسة مجلس الدولـة الفرنسـي دونبوالذي ارتبط  ،خاصة طرف مجلس الدولة نوم

دســتوري ال التعــديلخاصــة في الإداري القضــاء  ازدواجيــة بمبــدأ فقــط خــذالجزائــري � الإداريضــاء قأن ال

1996.  

 ســـندو أنـــص قـــانونی الفرنســـي، بـــدون أي داري الإ�لقضـــاء  ثـــر�الجزائـــري  يدار ن القضـــاء الإإ

 بوجـــودضـــه مـــع اعترا لـــلإدارةوامـــر أصـــدار �ري ادوعـــدم جـــواز القاضـــي الإ، 1تياذيـــد وإنمـــا تق مكتـــوب

  .استثناءات

وذلـك مـا أكدتــه بعـض القــرارات  ،أقـر مجلـس الدولــة صـراحة حظـر توجيــه الأوامـر لـلإدارة خاصــة

  :الصادرة عنه خاصة في كل قضية من القضا� الآتية

تيــارت،  لولايــة والمواصــلاتمــدير البريــد  ضــدالســيد بــن عمــار  ضــيةق 2001جــوان  11في   -1

مثـل  إرغامهـادم أمرا للإدارة ولا يمكنـه يقأن  الإداري لا يمكن القاضي فإن فعلاحيث "جاء فيه 

 2.القضائيالقرار  تنفيذالحال على  ما هو الوضع في قضية

ب ووالي ولاية تلمسـان .السيد ف قضية 20/04/2004تاريخ بدر صا قرار آخر وأيضا في  -2

ة دار إلی إجبار الإ يلى موضوع الطلب الرامإ عو�لرجو : "كالتالي  هياتحيث جاءت حيثومن معه 

ه يكـــون أملاكـــعـــن  في محـــل النـــزاع ينبغـــي القـــول إن تنـــازل المـــالكينظين الســـكن الـــو عـــ�لتنـــازل 

                                                           
ام، سـلطان القاضـي الإداري في توجيـه أوامـر لـلإدارة، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه علـوم في القـانون، تخصـص قـانون تمـيعيش  لأما 1

  .54، ص2012-2011بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  عام، جامعة محمد خيضر
غـير منشـور أشـار إليـه لحسـن بـن شـيخ أث ملويـة، دروس في  2001جـوان  11، صـادر بتـاريخ 419مجلس الدولة، قرار تحت رقـم فهـرس  2

  .19لمرجع نفسه، صالمنازعات الإدارية وسائل المشروعية مأخوذ من مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، ا
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ار المالــك إجبــل جــأ ريــة دون اللجــوء إلى القضــاء �ستصــدار قــرار مــنالإدا ةيو ســتم التتــو  ،رضــائيا

كونـه القاضـي الإداري لـيس وهذا ما يؤدي إلى ما هـو مسـتقر عليـه القضـاء  ... کهأملا على دفع 

 .1الإدارةإلقاء أوامر على  من اختصاصه

 القضـــاء بــه داري الفرنســي ســـار عليــه و�ثــرن القـــرارات الســابقة أن القضــاء الإومــن الملاحــظ مــ

يــز و  حيســم قالســاب نيــةصــريح في قــانون الإجــراءات المد ونيقــان نــص أیدون وجــود  الجزائــري الإداري يجُِ

  .ةدار للإري من توجيه أوامر ادضي الإع القايمنأو 

  دارةللإأوامر  توجيهر ظأح من مبدأالقضاء الفرنسي  فموق: يا�ن

على مبدأ  ااعتماد الإدارةعمال في أدخل تم والبرلما�ت من الاكالحظر الذي جاء على المح نتيجة

 )الإدارةوســلطة  يدار ســلطة القاضــي الإ(داري ومهــام القاضــي القضــائية القاضــي الإ بــين مهــام الفصــل

ة القضائية جعل هوانفصالها تماما عن الج بنفسهامهامها  الإدارةلفترة طويلة وتولي المبدأ  امع تماشي هذ

يهـا المفـروض علـى قـوم عليالـتي  بالأسـالي لضـعفونظـرا  ؟،حـاوملقائمـا  القضـاء موقفحول  التساؤل

خاصـــة بعـــد نشـــوء  الفرنســـيرات الحاصـــلة للقـــانون التطـــو و  أوامـــر لـــلإدارة توجيـــهفي  الفرنســـيالقاضـــي 

ا ادناســتو  الفرنســيتــدخل المشــرع  إلىدى ذلــك أو  ،2الفرنســيالقــانون تفــوق علــى بي الــذي ر القـانون الأو 

أوامـر لـلإدارة في تنفيـذ القاضـي الإداري سـلطة توجيـه ح مـن 1992 -08-02رقـم  قانونی نصعلی 

 نســتنتج هومنــ ،لجصــلاح الإداري المســتعالمتعلــق �لإ 2000-6-30 والقــانون  ،الأحكــام القضــائية

 أسـانيدأيـة بـدون الـذي جـاء  ،ضي للإدارةقاعدة حظر توجيه أوامر القا لخرقجاءا  القانونين ينهذ أن

  . ومن تلقاء نفسه نيةقانو 

                                                           
  .251-126، غير منشور، أ�رت إليه بين صاولة شقيقة، ص2004-01-20الصادر في  13-02-11قرار مجلس الدولة رقم  1
عبد الحليم ، سلطة القاضي في توجيه أوامر الإدارة بين الخطر والإ�حة جامعة بسكرة، مجلـة الاجتهـاد القضـائي،  بن مشريشرون  و  ةحسين 2

  .242، ص02عدد 
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مــن حــدة  تخفيــفقواعــد بتقريــر  الفرنســيو دول المغــرب العــربي �لقضــاء ذدا حــجــفمــن المحتمــل 

ات دولــة يقضــدارة تحقيقــا لمجيــه القاضــي أوامــر لــلإجــوار تو  بــدأوالــدعوة إلى تطبيــق مالمبــدأ، تطبيــق هــذا 

  .1واحتراما للحقوق والحر�ت نالقانو 

إلى  لـلإدارةر ه أواميجإمكانية تو قررت بموجبها ت تي عرفته والتيسا بعد التطور الكبير النت فر دعف

الإدارة، لكـــن في  امــرو أحظــر وعـــدم جــواز توجيـــه  أوامـــرالتخلـــي عــن  فيازمــة عة الالإرادة الملحـــة و غبــالر 

حـــدود معينـــة حـــتى لا تنقلـــب الأمـــور إلى ضـــدها مـــع الحـــرص الشـــديد علـــى تطبيـــق مبـــدأ الفصـــل بـــين 

  .السلطات والهيئات الإدارية

  :المطلب الثاني

  .أوامر للإدارة توجيهر حظ مبدأ ةيفعال ىمد

 لاا أو نـعليوجـب داري الإي ضـدارة من طرف القامبدأ حظر توجيه أوامر للإلدراسة مدى فعالية 

ومــبررات توجيــه أوامــر  قاضــي الإداري كفــرع أولاللمفهــوم مبــدأ توجيــه أوامــر لــلإدارة مــن طــرف  قالتطــر 

  .للإدارة كفرع �ني

  :الفرع الأول

  توجيه أوامر للإدارةمفهوم مبدأ حظر 

ليــــه في بعــــض إ أشــــار دقــــلالمبــــدأ، فصــــراحة علــــى هــــذا لم يتطــــرق المشــــرع الجزائــــري إلى التعريــــف 

في  2رر مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة القــديمكــم 171 دةالمــا نــص بينهــاالقانونيــة والــتي مــن  النصــوص

لم يفصـــح عـــن  المشـــرع الجزائـــريرى أن نـــال ثـــمـــن هـــذا المو  ،ةالإداريـــة والعاديـــ البـــاب المتعلـــق �لمنازعـــات

مــن أي تشــريعات صــريحة ورغــم  هنظامــ خــلاالــذي  الفرنســيا علــى عكــس المشــرع واضــح تعريفــاه عريفــت

ـــة لـــهـــذا كـــان مج ـــدأمصـــمما علـــی م الفرنســـيس الدول ـــ ب إلى  مـــن القاضـــي الإداري  أوامـــر هحظـــر توجي

                                                           
ية، جامعـة بودريوة عبد الكريم، مبدأ جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة تقليد أم تقييد، ا�لة النقدية، كليـة الحقـوق والعلـوم الاقتصـاد 1

  .عبد الرحمان ميرة، بجاية
الملغــى  06/09/1966 ، مؤرخــة في47عــدد المتضــمن قــانون الإجــراء المدنيــة، ج ر ج ج 1966جــون  8رخ ؤ مــ 154 -66رقــم الأمــر  2

، المؤرخــة في 21، المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج ر ج ج عــدد2008فيفــري  25المــؤرخ في  09-08بموجــب قــانون رقــم 

23-04-2008.  
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الـــذي  1789 ديســـمبر 22الفرنســـية خاصـــة مـــن المرســـوم الصـــادر في  ي جـــاء بعـــد الثـــورةذالـــ ،الإدارة

وقـــانون  ،ي الإداراتخوفـــا مـــن عرقلـــة ســـير المرافـــق العامـــة أ، دارةال الإمـــن القيـــام �عمـــ كما حظـــر المحـــ

عدم إ�حـة الذي يقضي بالفرنسي  1971نص دستور  189أغسطس  24-17التنظيم الصادر في 

واكتفــــى فقــــط بــــذكره في النصــــوص  ،لمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات االتــــدخل في العمــــل الإداري تحقيقــــ

  .1المذكورة أعلاه

كمــا كــان يمتنــع أيضــا علــى المحــاكم التــدخل في الوظــائف الإداريــة أو إعطــاء أوامــر إلى المــوظفين 

الإداريــين أو إدانــة الإدارة، لأن الإدانــة تنطــوي علــى أمــر الإدارة بشــيء، كمــا كــان محظــورا علــى المحــاكم 

ا لأعمــال عرضـعليهــا، لأن هـذا التقـدير يعتــبر تدعـوى تكــون مطروحـة  في أيـة الإداريــةتقـدير التصـرفات 

ل الأسـتاذ ؤ ا، نظـرا لعـدم وجـود سـند قـانوني مـبرر لمبـدأ حظـر توجيـه أوامـر لـلإدارة تسـ2الجهات الإداريـة

مــن الناحيــة القانونيــة، فــلا يوجــد مــا  اذا كــان الحظــر مؤسســمــن المســموح بــه التســاؤل عــن مــا إ: "محيــو

لــى أن يقــوم القاضــي �صــدار أوامــر لــلإدارة في بعــض الحــدود تتضــمن القيــام بعمــل أو يعــارض واقعيــا ع

  .3"�لامتناع عن عمل

لم  احيث نرى مـن رأي الأسـتاذ محيـو ومـن تسـاؤله أنـه لا يوجـد مـانع مـن توجيـه أوامـر لـلإدارة إذ

  .ينص القانون بنص قانوني صريح يمنعه من ذلك

القضـائية مهامـه بحصـر  الإدارةر توجيـه أوامـر حظـ مبـدأه سـعلـى نف ضي الإداريالقا فرضوأيضا 

في ظــل حــتى  الإداريلــرغم أن القاضــي �دارة للتــدخل في أمــور وشــؤون الإاد� فــت تهوالحــد مــن صــلاحيا

داري ضــي الإولكــن لم يكــن القا، 4معــا "الأمــر والقضــاء"بســلطتي  يتمتــعقــانون الإجــراءات المدنيــة كــان 

                                                           
ســهيلة مصــطفاوي، ســلطة القاضــي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة في التشــريع الجزائــري، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر في الحقــوق،  1

  .6-5، ص2020-2019تخصص قانون عام، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص الحقوق، 
) أ(فريجـــة محمد هشـــام، القاضـــي الإداري وتوجيـــه أوامـــر لـــلإدارة، مـــن الخطـــر إلى الإ�حـــة في التشـــريع الجزائـــري، دراســـة مقارنـــة، أســـتاذ محاضـــر  2

ـــــة القـــــانون الكوســـــح العالميـــــة، الســـــنة  القـــــانون العـــــام، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، جامعـــــة محمد بوضـــــياف، المســـــيلة، الجزائـــــر، مجلـــــة كلي

  .475م، ص2020ه، يونيو 1441، شوال دو القعدة، 30، العدد التسلسلي 02ة،العددالثامن
توفيق زيد الخليل، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدار، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصـص قـانون جماعـات إقليميـة،  ،عليوة حنان 3

  .16، ص2015-2014جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق، 
  .18عليوة حنان، توفيق زيد الخيل، المرجع نفسه، ص  4
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عــتراف لاة مــالمقدمــة داع الأســانيدهــذه  لّ د كــنجــالاســتثناءات كمــا إلا في  عمــال ســلطة الأمــريقــوم �

ه فـ�حة توجيه أوامـر مـن طر إ لا أور حظ أبدوالتخلي عن م ،هسسلطة توجيه أوامر بنفبري داالمشرع الإ

دون  دارة كـان قائمـاالإإلى  الإداري ضـيتوجيه أوامـر مـن القا حظر أدبن مأج نتستن، حيث الإدارةإلى 

ته علـى حيامن تلقاء نفسـه لتوسـيع ممارسـة صـلاالإداري  القاضي بهتی وجود سند قانوني ينص عليه وأ

  .دارةللإيجاز سلطة الأمر وتوجيه أوامر إ على بتا� فلم يقر، تالسلطا بينالفصل بدأ لم لاعماإدارة الإ

  :الفرع الثاني

  .ريادضي الإالقادارة من طرف أوامر للإتوجيه  رحظ أمبدمبررات تطبيق 

طبيعة سلطات قاضـي ) �نيا(مبدأ الفصل بين السلطات، ) أولا: (قسمنا دراستنا لهذا الفرع إلى

  .الإلغاء

  . مبدأ الفصل بين السلطات: أولا

مـــة يعليـــه أي ق ضـــفيفي العديـــد مـــن أحكامـــه فلـــم ي المبـــدأهـــذا  ير ائـــالجز  الإداري كـــرس القضـــاء

ح، و تعليمات أو لـوائأدارة للإأوامر  إصدار أيه�مكان القضاء  عکس نظيره المصري فليس ،1وريةتسد

  هنــا قتصــرفتاع عــن عمــل متنــلقيــام بعمــل أو الا�دارة الإداري أن يــرغم الإ ييســتطيع القاضــلا وأيضــا 

معينـة،  في دعـوى �لتعـويضأو الحكـم  �ـاافي ركن مـن أركلغاء القرارات المشوبة بعيب إعلى  إلاه تسلط

بعـــــــــد ذلـــــــــك صـــــــــدر قـــــــــانون ، 2002-07-15الصـــــــــادر  5638رار رقـــــــــم هـــــــــذا حســـــــــب القـــــــــو 

القضــاء المفــوض الــذي شــهد فيــه  إلىالــذي نقــل القضــاء مــن مرحلــة القضــاء المقيــد  24/05/1872

   .2بنفسها اصدار قرارا�إترك لها الحق في حرية و رة ادعن الإ واقعيا القاضي استقلالا

�لحـدود  الامـعإفي الخصومة  البثحية لاالمرحلة في ص د هذهبع ي هنادار انحصر دور القضاء الإ

يــة غرامــة التهديد�ل كــالأمرا  لهــوامــر أدارة أو توجيــه اري دون الحلــول محــل الإدالقــانون الإ لــه هــا رسمتيالــ

  .لإداريي ضدارة وسلطة القابين الإ الفصل بمبدأ اقتداء

                                                           
  .67أمال يعيش تمام، سلطان القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، ص  1
  .67أمال يعيش تمام، مرجع نفسه، ص 2
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 مـع أنلـلإدارة ن توجيـه أوامـر مـا الـذي يمنـع القاضـي الإداري مـ: "التسـاؤل هنـا قائمـا ىلكن يبق

يكــون  �ديديــةبغرامــة  الإداري القاضــيساســا؟ ذلــك أن أمــر أ ئيالقــانون الإداري في أصــله قــانون قضــا

هــل ف، ذيـالتنفهـا علـى بر لة لجيوسـ يـةديدهة التمـهنـا تكــون الغراالتنفيـذ، فعلـى  لا رقابتهـاحياته صـلامـن 

  .بحق المبادأة؟ أو ما يعرف الإدارةتصد� لرجل هذا 

 ةشـأنايـة المطـاف إلى في �الـذي أدى و  ،حولـه كثـيرةً  آراءً  ثـيريبقى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات ي

 في نفـسحکمـا ما و دارة خصـالـتي جعلـت الإ المبـدأخالفـت  ،کـر� سـابقاداري كمـا ذ ي الإضـنظرية القا

خاص متوليا �لنهاية مهمـة  ير ادإضرورة إنشاء قضاء  إلى هاوقاد ،الوقت مع إفقادها نزاهتها �لكامل

، 1مارســة الوظيفــة القضــائيةفي الم ظيفييضــمن اســتقلاله العضــوي والــو  إذ داريــةالفصــل في منازعاتــه الإ

  .لاقى انتقادا كبيرا من معظم الفقهاء الفرنسيينالذي 

 الوظيفـةأن الفصـل بـين " وريفـير "آراء العديد من الفقهاء حول هـذا المبـدأ إذ رأى الفقيـه  تدرج

دون بقائم و محض اختيار طق  لأنه يتماشى مع المن ذا ماوه ،بنص قانوني امبرر لهلا والقضائية  الإدارية

  .نيقانو  سند يأ

 الفصـل بـدأ�ريخيـة مـا سمـي بم فةخرافي رأيه �نه " ريفيرو"الفقيه " غاستون جينز"ه يالفق يضا أيدأ

  .2القانون ادةيقراطية وسلأنه يتعارض مع الديم ذلك، بين السلطات

احـــترام زل مــن کـــل ســلاح أو وســـيلة تكفــل عـــيعـــني أن المحكــوم لـــه صــار أ لااع نــمتالالكــن هـــذا 

أي  التنفيـذ،علـى  رغـام الإدارة�حكام القضاء، بل هناك جملة مـن الوسـائل القانونيـة الكفيلـة لأدارة الإ

عــــدم بول الإدارة عليــــه اتطــــ لا يعـــنيدارة أعمــــال الإأوامــــر والتــــدخل في القاضــــي مــــن إصـــدار أن حظـــر 

العجـز للقاضـي لا يعـني أنـه عـاجز كـل  الإداريـةحظـر عمـل مـن الأعمـال فأحكامه، وتنفيذ الخضوع له 

  .وجبرها على التنفيذ ىبطرق أخر  إكراههاعلى 

  الإلغاءطبيعة سلطات قاضي : �نيا

                                                           
تنظــيم إداري، جامعـــة عائشــة غنــادرة، دور القاضــي الإداري وحـــدود ســلطاته في رقابــة المشـــروعية، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســـتير، تخصــص  1

  .142، ص2014-2013الوادي، 
  .394، ص2016مازن ليو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،   2
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القضاء الكامـل ت سلطات القاضي الإداري في مبدأ حظر توجيه أوامر الإدارة من دعاوي سعتا

 في فيهــا ســلطات القاضــي الإداري تتســعا، إذ عــوى تجــاوز الســلطةد أواء لغــدعــوی الإ أيضــاشــتمل تل

كـــس عكـــم لحاالقيـــام بـــه لمواجهـــة الإدارة في  يجـــب دعـــاوى القضـــاء الكامـــل إلى تعـــديل التصـــرفات ومـــا

إلغــــاء القــــرار لعــــدم  يأ التصــــرفمحــــدودة  ي الإداريضــــاء الــــتي تكــــون فيــــه ســــلطات القاغــــالإلى دعــــو 

ل يحــصــدار قــرار جديــد إيزيلــه أو  دون أي يعدلــه أو هفي أحــد أركانــ لأنــه مشــوبمشــروعيته أو إلغائــه 

لسـلطة مـر لأوايصـدر لا و  طاء في رقابـة مشـروعية القـرار فقـغـقاضـي الإل تحصر هنا سـلطانت يأ ،محله

 ةيـة موضـوعية تقـوم علـى مخاصـمنعي ىدها أ�ا دعـو نج الإلغاء ىعو درجع إلى تعريف ن مادنعف ،الإدارية

 فتتركـــزه نـــفي أحـــد أركا يـــببع ، لإصـــابتهالمطعـــون بعـــدم مشـــروعيته الإداريأي أن القـــرار  معـــين،قـــرار 

 �لإلغـاءالمطعـون فيـه  الإداريفحـص مشـروعية القـرار في  داري في دعوى الإلغـاءحيات القضاء الإلاص

ن سـلطة إفـ ،وأن القـرار المطعـون فيـه غـير المشـروع عـن، فـإذا ثبـت صـحة الطأو لائحيـارد� فـ نکـا سـواء

  .1جزئيا أو كليا ءلغافي مجرد الحكم �لإالقاضي تنحصر 

، 2إلغائهمراقبة مشروعية القرار الإداري عن طريق الطعن في القرار وطلب داري فيتولى القضاء الإ

فعــرف في فرنســا �لطعــن بســبب تجــاوز حــدود الســلطة أي أن تقتصــر صــلاحيته فقــط في التحقــق مــن 

شـروعية فـلا يجـوز للقاضـي الإداري المز مشروعيته من عـدم يكما سلف الذكر وتمي  ،مشروعية هذا القرار

ما� لحقـــوق ذلـــك ضـــاســـتبداله أو إلغائـــه أو تصـــحيحه أو تعـــديل بنـــوده أو الأمـــر �لفصـــل في الـــدعوى 

في مواجهة عنف الإدارة، إذ تعتبر هذه الأخيرة أداة هامة تمكن الأفراد من تحقيـق مبـدأ  االأفراد وكفالته

فرقابـة مشـروعية  ،فتسمى أيضا دعوى الإلغاء بدعوى تجاوز السـلطة ،المشروعية في نشاطهم مع الإدارة

المشــروعة دون جــبر الأضــرار المترتبــة عــن أعمــال الإدارة لا تتعــدى حــدود إلغــاء القــرارات الإداريــة غــير 

                                                           
خالــد خليــل الظــاهر، القضــاء الإداري، ديــوان المظــالم في المملكــة العربيــة الســعودية، قضــاء الإلغــاء، قضــاء التعــويض، دراســة مقارنــة، أســتاذ  1

  .162م، ص2009-ه1430، 1لقانون العام المشترك، جامعة الأم محمدين سعود الإسلامية، طا
  .164خالد خليل الطاهر، مرجع نفسه، ص  2
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ذلك، ومن جهة أخرى فـإن الإدارة في إطـار ممارسـة نشـاطها تقـوم بمجموعـة مـن الأعمـال الماديـة عـادة 

   .1ما تحقق أضرارا �لأفراد فلهذا أقر المشرع حق المطالبة �لتعويض أمام القاضي الإداري

 ،يــةعو واقأ قانونيــةســواء  قيمــة يــةتحتــوي علــى ألا قاضــي عــن اء فتــوی صــادرة غــلى الإدعــو  برتعتــ

داريـة في هـذه ى الإالـدعو  طـقن منإ "رفـيرو" الفقيـه عنـه عـبرما هذا ، و داالأفر ع حقوق ية لهذا تضجينتو 

يدور فيهـا  قد هي في حد ذا�ا كل أهميتهافتقاضي في فاعليتها و تكل الم  ثقة تفقدأن  إلىالحالة يقضي 

المتقاضي في حلقة مفرغة وسلسلة إحداثية لا حد لهـا، فالامتنـاع عـن تنفيـذ يمكـن أن يلحـق كـل حكـم 

، متبعا في ذلك حجية إلغاء القرارات السابقة لعدم تنفيذها دون الحصول على أثر إذ 2يصدره القاضي

  . �ايتهولا إلى يمكننا القول كما سبقنا أن دعوى الإلغاء تصل إلى منتصف الطريق

  للنصوص التشريعية  اقفو  بدأر المحظ: �لثا

ضـي دارة من طـرف القاأوامر الإوجيه ت بدأم حظر قانوني أي نصد نج ئري لازابدءا �لتشريع الج

دارة فكانـــت لقاضـــي الإداري توجيـــه أوامـــر لـــلإا إلىيـــز لـــه يجقـــانونی  الحلـــول محلهـــا ولا نـــص أو داريالإ

أخــذه كنمــوذج عــن القضــاء الفرنســي، بــذلك متمــثلا في القــانون ر الــذي لحظــفقــط في ا ةيــدقمســلطته 

المتعلــق بمجلــس الدولــة معتنقــا النظــام القضــائي  01-98الخــاص �لمحــاكم الإداريــة والقــانون  98-02

  .المزدوج عكس نظيره المشرع المصري

لقاضي الإداري ظر توجيه أوامر من افي حانتهجها القضاء الجزائري  ومن التطبيقات العملية التي

  :إلى الإدارة أو الحلول محلها نذكر على سبيل المثال

ـــــة المصـــــالح  20023-07-15جلســـــة  5638القضـــــية رقـــــم - ـــــين الســـــادة ب و ج ضـــــد مديري ب

حيـــث أنـــه إلى جانـــب كـــون التنـــازل الـــذي قـــام بـــه "الفلاحيـــة لـــوهران، وجـــاء في حيثيـــات القـــرار 

 19-87لمخالفـــــة أحكـــــام القـــــانون رقـــــم   غـــــير شـــــرعيلاالمســـــتفيذ الأول لفائـــــدة المســـــتأنف عمـــــ

                                                           
مجلـة حواري ليلى، الرقابة القضائية على السلطات الإدارية في مجال حماية الحقوق والحر�ت الأساسية، معهـد الحقـوق المركـز الجـامعي لغلـزان،  1

  .306، ص2017، جوان 03، العددالقانون
محمد �هــي أبــو يــونس، الغرامــة التهديديــة كوســيلة لإجبــار الإداريــة علــى تنفيــذ الأحكــام الإداريــة، قســم القــانون عــام كليــة الحقــوق، جامعــة . د 2

  .30، ص2001الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، أزاربيطا الاسكندرية، 
  .162، ص2003، 03، حجلة مجلس الدول العدد 2002/ 15/07المؤرخ في  5638قرار رقم  3
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يـرى مجلـس الدولـة في هـذا الشـأن أنـه لـيس �مكـان القضـاء أن  51-90ومقتضيات المرسوم رقم 

صـر فقـط يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة فهو لا يستطيع أن يلزمها �لقيام بعمل وأن سلطته تقت

ن طلـب المعارضـين الرامـي إلى تسـوية حيـث أ، ..كم �لتعويضاتة أو الحبعلى إلغاء القرارات المعي

القطعة المتنازع عليها وهو من صلاحية هيئة مختصة، لذلك فإن القضاء لا  ىها الإداري علعيتوض

   .1"...الصلاحياتيستطيع التدخل في هذه 

أيضـــا �لنســـبة للتشـــريع الفرنســـي فقـــد صـــدرت عقـــب الثـــورة الفرنســـية نصـــوص تشـــريعية تخاطـــب 

ن توجيــه عــ ظــرهحو  المنــعالقاضــی اتخــاذ طريــق  مزعضــرورة تــالمحــاكم العاديــة وحــدها، فلــم تكــن هنــاك أي 

ـــال المرســـوم ســـ لـــىع فنأخـــذة القضـــائية ظيفـــرور�ت الو مـــن ضـــوامـــر الأن هـــذه لأدارة أوامـــر لـــلإ بيل المث

ـــذی  22/12/1790 تنظـــيم القضـــائي الداريـــة وأيضـــا قـــانون ممارســـة وظائفهـــا الإ مـــنر الإدارة يحظـــال

عمــــال الإدارة ومحاكمــــة التــــدخل في أمــــن ضــــائية قلكم اع المحــــا نــــالــــذي م 1790/08/24الصــــادر في 

نــص المــادة  في حيــث ورد 156 - 66 الأمــرقــانون العقــو�ت  أيضــامــا نجــد كعمــل،   أي ا عــنرجالهــ

القضـاة الـذين : نواتسـ إلى عشـرةيانـة مـن خمـس الخ جريمـةبـو كت مرتؤقـيعاقـب �لسـجن الم" 116/2

  .دود سلطتهم في القضا� الخاصةيتجاوزون ح

لهم منوحة الم ممتجاوزين اختصاصا� محلهادارة والحلول في عمل الإ ةوهذا في حالة تدخل القضا

  .2قانو�

القاضـي  علـىمفروضـا ا و ضـحدا وانأ�ا لم تكن س التشريعيةمن النصوص  سبق مما حظالملا ومن

البرلمـــا�ت القديمـــة  تعســـفالقضـــاء علـــى  إلى �ـــدففقـــد كانـــت  ،دارةلإلـــوامـــر توجيـــه أعـــدم بداري الإ

  .داريةدخلها العشوائي في أمور السلطة الإتو 

  :المبحث الثاني

  دارةللإ أوامر يالإدار  يتوجيه القاضمبدأ ق يب�حة تطإ

                                                           
  .12هديلي قتيفي، صفاء مغلوط، مرجع سابق، ص  1
 25المـــؤرخ  01-09والمتضـــمن قـــانون العقـــو�ت المعـــدل والمـــتمم بموجـــب قـــانون رقـــم  1966يونيـــو  8المـــؤرخ في  156 - 66الأمـــر رقـــم  2

ديســــمبر  30المــــؤرخ في  19-15، المعــــدل والمــــتمم بموجــــب قــــانون رقــــم 2009مــــارس 08الصــــادرة بتــــاريخ  15، ج ر عــــدد2009فيفــــري

  .2015ديسمبر  30الصادرة بتاريخ  71، ج عدد2015
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أي بــــين الهيئــــات القضــــائية الســــلطات  بــــينفصــــل ال بــــدأعــــد مي 09-08 رقــــمظــــل القــــانون في 

ـــدأ سياســـي لا والإداريـــة ـــة اعتبـــارات يإلى أ لاقـــانوني و إلى ســـند ند تســـي مب يســـتند هـــذا المبـــدأ و  ،قانوني

�ـــا في  يلتـــزمالقضـــائية الـــتي  تهسياســـإلى المقتضـــيات العلميـــة الـــتي يبـــني عليهـــا القاضـــي الإداري أساســـا 

   .1صدار أحكامهإ

ر و مـــضـــائية الإداريـــة ســـلطة التـــدخل في أحـــت الســـلطة القصـــريحة من بنصـــوصن تـــدخل المشـــرع إ

الإدارة ضما� لتنفيذ أحكامـه وذلـك حمايـة للهيئـات والأفـراد الـذي تعسـفت الإدارة بحقهـم حيـث مـنح 

  .حكامهاتنفيذا لأغرامة المالية له القضاء الإداري سلطة إصدار أوامر والأمر �ل

العــام فهــوم الم) المطلــب الأول(دراســتنا لهــذا المبحــث إلى مطلبــين حيــث نتنــاول في عليــه قســمنا 

فنتناول مبررات تطبيق مبدأ إ�حة توجيه أوامر ) المطلب الثاني(لمبدأ إ�حة توجيه أوامر للإدارة، أما في 

   .للإدارة

  :المطلب الأول

  لإداريلإ�حة لمبدأ توجيه أوامر للإدارة من القاضي االمفهوم العام 

يعـد توجيـه الأمـر القضـائي طلـب موجهـا مـن القاضـي الإداري إلى الإدارة لإرغامهـا علـى التنفيــذ 

أو عدم التنفيذ، إذ يعد هذا النظام نظاما فرنسـيا عمـل بـه النظـام الجزائـري والعديـد مـن الـدول الأخـرى 

  .متبنيا إ�ه في نظامه القضائي

  :الفرع الأول

  .ر من القاضي الإداري إلى الإدارةتعريف مبدأ إ�حة توجيه أوام

تبنى القاضي الإداري الجزائري بعد حقبات طويلة مبدأ إ�حة توجيـه أوامـر لـلإدارة ضـما� لتنفيـذ 

أبدا مسألة توجيـه أوامـر لـلإدارة، حيـث تبنتهـا المنظومـة القضـائية الجزائريـة  زسبق إذ لم يحف كماأحكامه  

ظهورهـا بعـدة عوامـل واعتبـارات �ريخيـة  اقـترنسياسـة عمـل مجلـس الدولـة الفرنسـي الـذي با ر �ثو ،مثالا

وقــد نشــأت وتطــورت إلى أن أخــذ �ــا المشــرع الجزائــري  ،وسياســية واجتماعيــة، مــرّ �ــا ا�تمــع الفرنســي

                                                           
، مجلـة العلـوم الإنسـانية، المركـز )عدم جواز تدخل القاضـي في التسـيير الإداري(عبد الكريم بن منصور، سلطات القاضي في مواجهة الإدارة   1

  ه، بتصرف1430-م2021، 05، العدد04الجزائر، ا�لد الجامعي علي كافي، تندوف
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يـــذا ســـبق الـــذكر الاعـــتراف للقضـــاء الإداري ��حـــة توجيـــه أوامـــر لـــلإدارة تنف نموذجـــا، إذ تم أخـــيرا كمـــا

في إصدار هذه  الإداري ضيفيها القالأحكامها وأوامرها وقرارا�ا ليطوي هذا الأخير مرحلة طويلة قيد 

  .الأوامر

داري وفي الإ ضــيا فــی ســلطات القابر تطــوراً معتــيــة دار الإجــراءات المدنيــة والإفلقــد أحــدث قــانون 

�لغرامــة  مرتوقيــع جــزاءات عليهــا کــالأو  لــلإدارة امــرو أتوجيــه  ةمكانيــفي إتمثلــت  مجــال إشــكالات التنفيــذ

تقتصـــر هـــذه  ولافرنســـي ال الجزائـــري و في كـــل مـــن النظـــامين بســـلطاتخـــير هـــذا الأليتمتـــع التهديديـــة، 

  .1فقط، فقد تتعدى إلى قاضي الاستعجال السلطات على قاضي الموضوع

  :الفرع الثاني

  رـــــــطة الأمــــــــــــسل

دارة ضـــعف دوره في الإداري في الرقابـــة علـــى أعمـــال الإقاضـــي قيـــود المفروضـــة علـــى اللل اســـتنادا

القضــــاء نشــــأة بارتــــبط  وقــــانونيسياســــی  امتــــدادتيجــــة نكانــــت   يــــودذكر أن هــــذه القنــــ، الإدارةة اجهــــمو 

  .2الإداري

ـــــرار بقـــــانون الغرامـــــة يضـــــا تم الإأو  1995موجـــــب قـــــانون  الأمـــــرتوســـــعت ســـــلطة   التهديديـــــةق

 الإ�حـة مبـدأوالتحـول الجزئـي والتراجـع النسـبي عـن  ذيـنفالإدارة علـى الت كوسـيلتين لإجبـار  1980سنة

ضائية حفاظا على النظام العام والمصلحة ق غيربوسائل تدعيم عملية الرقابة وذلك نتيجة  ا،المقرر سابق

  .3حر��معلى  االعامة وأيضا حفاظ

الإجرائــي إلى هــذا التحــول  الهيئــات،الســلطات وبــين  مبــدأ الفصــل بــين فســيرأدت أيضــا مرونــة ت 

  .ها القانون لتحقيق تنفيذ الأحكامالتقليدية التي كلف ئلالوسا زي ارتبط بعجذال

                                                           
فريجــة مــروة، ســلطات القاضــي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر أكــاديمي، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم  1

  .بتصرف 37، ص2018-2017الحقوق، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 
  .بتصرف. 96، ص2015القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، ال عبد الوهاب، سلطة سك  2

  .97ل عبد الوهاب، مرجع نفسه، صساك  3
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ة الماليـة في مواجهــة الإدارة وذلـك بموجــب مـمـنح المشـرع القضــاء الإداري التهديـد �ســتخدام الغرا

 اأيضالحق  1995 فبراير 08منحه قانون  ، وأيضا1980جويلية  16صدور القانون الصادر بتاريخ 

   .1في حكم واحد التهديديةرامة غالمع جمع الأمر الموجه للإدارة و  الإداريةفي إصدار أوامر للهيئات 

ددة محــحــالات في داري ضــي الإالقا طــرفوامــر لــلإدارة مــن أ توجيــه ينالقــانوني هــذينجــاز ومنــه أ

  .معينة ومحددة سلوكياتفي  هوقيد

ن اسـتعمال إخاصـة و  يوظيفـة القاضـبسلطة الأمر تغييرا جـوهر� في عتراف الا فلقد أحدث هذا

اسـتخدام هـذه السـلطة أمـام جميـع ح تـا بصفة عادية وفي كل ا�الات وم ا� هذه السلطة أصبح معمولا

ن اســتعمال ســلطة إ :قــالإذ  Jean Bonnard الفرنســين وهــذا مــا جــاء بــه نقيــب المحــامين الــدرجات،

  .2اريالإدساعد على تطوير القانون الأمر  فياري دي الإضالقا

  .مر على المستوى القضائي وخصائصهتعريف سلطة الأ: أولا

  سلطة الأمر قضائيا؟لق يالتعريف الدقالميدان، ما هو  هذا فيال ؤ طرح سقد 

رة ادإلى الإ الإداريا القاضي ههيوجن أم سلطة الأمر الذي يمكن و فهداري ملم يطرح القضاء الإ

ي فلــم يقــترح تعريفــا عامــا للأمــر، لأن هــذه المســألة ليســت مــن اختصاصــه لكــن ئالقضــاعلــى المســتوى 

الفرنســي لتبيــين ســلطته  الإداريح مــن قبــل القاضــي لطصــســتخدم هــذا المي كــان هــذاعلــى الــرغم مــن 

إلى اســتحالة إشــارة بعــض الأحكــام واتجاهاتــه، والــذي يطرحــه مــن خــلال تغييراتــه المختلفــة علــی أســاس 

ثبــت مــن الحظــر الواقــع علــى تأو أن يوجــه أحكــام  يقاضــي الحكــم أي القاضــي الإدار  مــنوامــر أ هتوجيــ

 ،رارا فـرد�قـ يدارة فلا تستطيع اعتبار الأمر القضـائالإشاط نداري في أن يتصرف في نطاق القاضي الإ

رف تصــــي متعلقــــاالإداري يعتــــبر القــــرار إذ داري والقــــرار الفــــردي يختلفــــان في المعــــنى أن القــــرار الإذلــــك 

  .3صا�ااختصا تقييدو  ا�اسلطته بواستبدال سلطا الإدارةي الإداري مكان ضالقا

                                                           
مــالح صــورية، ســلطة القاضــي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة قبــل النطــق �لحكــم، مخــبر المرافــق العموميــة والتنميــة، جامعــة جــلالي اليــابس،  1

  .152، ص2020، ديسمبر02، العدد6لعام الجزائري والمقارن، ا�لة سيدي بلعباس، الجزائر، مجلة القانون ا
  .300مالح صورية، مرجع نفسه، ص  2
  .153، صسابقمالح صورية، مرجع   3



  لإدارة لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر حدود                                                  : الفصل الأول

22 
 

لاتخـاذ دارة امـر لـلإي علـى توجيـه أو ار دالقاضـي الإتعلـق �قـدام يي ذال الفرديعلى عكس القرار 

ن حالـــة وظـــروف واقعيـــة ضــم ددتعلـــق �لطبيعــة الفرديـــة وحـــدها أي أنـــه موجــه لفـــرد محـــيمحـــدد و  موقــف

  .1القاضي ب تدخلبارة خارج النطاق الذي سللإدمحددة وهو يعني بذلك حرية العمل كاملة 

لغـاء إدوره التقليدي القائم علـى و المحدود  نطاقهمن  داريي الإضت القاخرجأ هذه رمفسلطة الأ

ا�ـرد إلى إعـادة ترتيـب المشـروعية  الإلغـاءوره مـن د حيـث انتقـل ،لـی وضـع أكثـر قـوةإ الإداريـةالقرارات 

انتهــاك الحــق  مبعــد رة مــتكفلاادا علــى أعمــال الإصــيي رقيبــا فقــط وحر ضــكــن القايلم  فهنــاصــور كاملــة ب

مـا يجسـد التحـول الحقيقــي الشخصـية وهـو عـن المراكـز القانونيـة  أصـبح المـدافع الرئيسـي إنمـاو  ،روضفـالم

  .القضاء الإداري في نظام

ـــذ الفعـــال للأحكـــام لأمـــرين �صـــدار أوامـــر أولى مقتضـــيات التنفداري الإي ضـــعـــد تـــدخل القاي ي

  :أساسيين

مــن  دونقصــفي تحقيــق آ�ر الحكـم مــن جهــة �نيـة،  الإدارةير مهمـة يمـن جهــة وتســ ذسـرعة التنفيــ

 مـنف ،�ـا القاضـي النيـة الحسـنة الـتي يواجههـا لـلإدارة أو السيء دهذا أنه تكمن أهمية الأوامر في القص

للتحايـل علـى تنفيـذ حكمـه  تسـتخدمهاكـل السـبل الـتي   الإدارةيقطع على  الأخيرنستنتج أن هذا  هنا

  .2ذسرعة التنفيب ىسميما هذا إن كان فيه غموض و 

 ،ثبـات رغبتهـا في التنفيـذإحسـن النيـة و  إثبـات قد تكون أيضا الأوامر القضائية عو� للإدارة عند

حكمهـا مـن خـلال هـذه الأوامـر وإزالـة  لتأييـد ذالسـابقة التنفيـجـراءات الإداري الإحيث يتولى القضـاء 

  .الغموض عنها

لزامهــا إو  ددارة إلى أبعــد الحــدو الإ �کــراإلــی �لغرامــة التهديديــة إ تران ســلطة الأمــراقــدی يــؤ  أيضــا

 الإدارة، وقتيــا لتقــوم الإداريرضــها القاضــي يف، فتخويفــا يــةإذ يعــد الأمــر �لغرامــة التهديد ،علــى التنفيــذ

                                                           
  .133، صمرجع سابقعبد القادر عدو،  1
 محمد �هـــي أبـــو يـــونس، الغرامـــة التهديـــدة كوســـيلة لإجبـــار الإدارة علـــى تنفيـــذ الأحكـــام الإداريـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، الاســـكندرية، 2

  .135-134، ص2001
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لحـــد مـــن لمقومـــات العدالـــة  أحـــدى يـــةالغرامـــة التهديد فتعتـــبر ،التزاما�ـــا أو تصـــمم علـــى ذلـــك بتنفيـــذ

  .الأفرادرة في حق ادتعسف الإ

 الفرنســــي قــــانونالمــــن خــــلال  لــــلإدارةأوامــــر  جيــــهفي تو  الإداريي ضــــأيضــــا توســــعت ســــلطة القا

جــراء ضــروري يلـــزم إداری المســتعجل ســلطة الأمــر بكــل ي الإضــول القاخــالــذي  30/06/2000،1

فراد خلال جسيم لأحد الأذلك في حالة حصول أي اعتداء  فرادة الحر�ت والحقوق الأساسي للأايحم

  .إدار�ا امه المكلف �هممارسته م

وتوجيـه  الإداريي ضـقراره صراحة بسلطة القاية �حقق قفزة نوع الفرنسي قدا يكون المشرع ذ�و 

عيد تسـيدارة في مجـال تنفيـذ الأحكـام الإداريـة الـتي كانـت بحاجـة ماسـة لمثـل هـذا الإجـراء حـتى للإأوامر 

مجـال  فيمـن أحكـام أو  هفعاليـة مـا يصـدر  فيضـمنالقضـائية  وظيفتـهي الإداري کامل صـلاحيات ضالقا

ددة وامـر محـأ بتوجيهداري إللأفراد من كل تعسف  الأساسية، وهذا حماية للحر�ت 2القضاء المستعجل

  .عليها التقيد بتنفيذها

المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  09-08المشرع الجزائـري بموجـب القـانون رقـم  منح

، وفي ة�لـدعاوي المسـتعجلة قبـل التعاقديـ تـاارة في ثلاثة مجالات مختلفـة، ألمسلطة توجيه أوامر لجهة الإد

حالــة الــدعاوي المســتعجلة الخاصــة بحمايــة الحــر�ت  حالــة الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحكــام القضــائية، وفي

  .3في حالة الاستعجال القصوى االأساسية، وأخير 

، بموجــب ذ أحكامــهلضــمان تنفيــ توجيــه أوامــربري ادلإاء اضــأن ســلطة الأمــر منحــت للقنســتنتج 

قـانون مـن  981-979-978وذلك من خلال المـواد  2008فبراير  25في  09-08رقم القانون 

  .4المدنية والإدارية الإجراءات

  وخصائصه هيتعريف الأمر على المستوى الفق :�نيا

                                                           
  .400خديجة العربي، مرجع سابق، ص  1
    .242مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، صحسينة شرون، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، بين الحظر والإ�حة،  2
  .133، صمرجع سابقآمنة سلطاني،  3
، 03، العــدد09خديجــة لعــريبي، تفعيــل ســلطة القاضــي الإداري في مواجهــة الإدارة لتنفيــذ أحكامهــا، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، ا�لــد 4

  .431-416، ص ص2018ديسمبر 
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 حكـــامالأتنفيـــذ مصـــطلح الأمـــر ومشـــكلة بـــين ربـــط الفقـــه علـــى الـــدوام  الفقهـــيعلـــى المســـتوى 

وجـود   لحظة دوتباع القضائيالحكم  ذسبق الأمر لمشكلة عدم تنفي ،بينهما الشاسعرغم الفرق  الإدارية

ومدرجــة في الحكــم وهــي مســألة تتعلــق  ذالأمــر مســألة ســابقة علــى مشــكلة التنفيــ، ذلــك أن مــانهکــل م

   .1دارةغه للإوتبلي يالقضائ ور إلا بعد صدور الحكملا تثة لاحقهی ف فيذأما مشكلة التن ي،�لقاض

الحكــم  بشـأنه درصــرتباطـه بموضــوع النـزاع الـذي لا ار� نظــر ادإلـيس قـرارا  ئيتـبر الأمـر القضــافيع -

 .ئيمر القضاالأ يتضمنالذي 

 .زاءاتبج ء أي أنه التزام مقترناطلب مقترن بجز  فالأمر القضائي -

 .النزاع تغير أ� كان موضوعلا تة بتة �غصي وذ الأمر برأيضا يعت -

 إذ عـن الجـزاء هوهذا ما يفرق ه،أو الامتناع عن بتنفيذهما إ معينسلوك بالأمر هي الالتزام  سلطة -

 .امز �لت لاإخلاه ذفينت ع عننامت الأخير إن ذايعتبر ه

ع حقوقـــه رجــا أو حكمــا بــه بـــل هــو أداة مـــن القضــاء إلى المحكــوم لـــه � تعويضـــا الأمــر لا يعتــبر -

 .المتعسف فيها ضد الإدارة

 .التنفيذوقف بم دون المساس �صل الحق كالأمر كالأمر �لح يقترن -

لــة القــانون العــام مجفي  1912في  لاشــر مقــانالــذي  "�رتلــي" الأســتاذ الأمــريــد ســلطة أأول مــن 

امـة إلى فـرض غر يـه ف ، الـذي دعـابريه الجـذيـفمتاع في القانون العـام وتنبعمل أو الإام لتز حول الا هعنوان

   .فيذامتنعوا عن التن إن�ديدية من القاضي على موظفي الإدارة 

 أخــذالــذي  الإلغــاء،ل قــوي وكشــف عــن مشــاكل حكــم كشــب "يروفــري"وقــد كتــب أيضــا الفقيــه 

، 1962 في عــامول أوامــر لــلإدارة، تــذكر في ذلــك المقــال الأ جيــهالقضــاء الإداري بعــدم تو  ضــدموقعــا 

 .�2نه مجرد أداة الإداريسياسة القضاء  دقتان ذيال 1963الثاني في عام والمقال 

  :المطلب الثاني

                                                           
  .27أمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص  1
  .307، ص2004فتحي فكري، وجيز دعوى الإلغاء طبق لأحكام القضاء، دار الكتب المصرية،   2
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  مبررات تطبيق مبدأ إ�حة توجيه أوامر للإدارة

لــلإدارة تنطلــق جــواز توجيــه القاضــي الإداري أوامــر روج عــن مبــدأ عــدم للخــ القانونيــةبررات المــإن 

بـه  التـزمقهـا مـع مـا يبالأعمـال، والنظـر في مـدى تطالإداري يباشر سلطته في رقابة كافة أن القضاء من 

أو يحل محلها وإنما يفعلـه �مر بفعل شيء لا يفعله �عتباره رئيسا إدار�  أن القاضي حينالمشرع، ذلك 

وهــذا يرجــع إلى أن الإدارة تشــكل تطبيقــا فعليــا لمقتضــيات دولــة القــانون  ،ترخــيص مــن طــرف المشــرعب

، 1وحمايــة مبــدأ المشـــروعية، وهــذه الأخــيرة �خـــذ مباشــر�ا لأعمالهــا كـــل التــدابير والاحتياطــات اللازمـــة

د المعـــني الـــذي وهـــذا لتفـــادي مخالفـــة القـــانون، ويقـــاوم إجـــراءات تنفيـــذها بطـــرق مختلفـــة مـــا يجعـــل ا�هـــو 

يذهب سدى أمام التصرفات الملتوية للإدارة ممـا زاد الأمـر تعقيـدا  -رافع الدعوى–تكيده المعنى �لأمر 

للمــواطن وأن المتعــارف عليــه لا يمكــن الحكــم علــى الإدارة بغرامــات �ديديــة، ذلــك أن المحكــوم عليــه لا 

مثـل في يتمنطقـي، وقـد يكـون لـه أثـر إيجـابي  يملك أية طريقة قانونية لإلـزام الإدارة بتنفيـذ الحكـم بشـكل

مباشــرة الإدارة لأعمالهــا بجديــة، و�لتــالي إذا سمــح للقاضــي الإداري بتوجيــه أوامــر لــلإدارة والحكــم عليهــا 

  .تمنعهالإدارة وضع عراقيل ستطيع تتنفيذ ولن الفإن المستفيد من الحكم القضائي لن يجد صعوبة في 

  :الفرع الأول

  ةـــــروعيـــــبدأ المشــــم

يقصــد بمبــدأ المشــروعية خضــوع جميــع الأشــخاص بمــا فيهــا الســلطة العامــة ومــا تحتويــه مــن هيئــات 

وأجهزة للقاعدة القانونية السارية المفعول للدولة، والمشروعية الإدارية تعني خضوع الأعمال والتصـرفات 

  .واعدهالتي تصدر عن الإدارة العامة للنظام القانوني السائد في مختلف ق

والسلطة القضائية يجب كذلك أن تخضع للقانون كو�ا تطبـق القـانون علـى مـا يطـرح أمامهـا مـن 

  .منازعات وقضا�

                                                           
  .150عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  1
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أمـــا الســــلطة التنفيذيـــة يفــــرض عليهـــا مبــــدأ المشـــروعية الخضــــوع لحكـــم القــــانون في أداء وظيفتهــــا 

وممارســتها لســلطا�ا المخولــة لهــا ولتحقيــق المصــلحة العامــة ســواء كانــت تمــارس وظيفــة حكــم أو وظيفــة 

   .1لحكم القانون عصا نتإدارة، ففي الحالتين يجب أن 

نون جعـــل الفقهـــاء يختلفـــون في آرائهـــم حيـــث كـــان رأي إن خضـــوع مبـــدأ المشـــروعية لـــلإدارة القـــا

 لتــزام الإدارة بنصــوص القــانون ولا يجــوزن خضــوع الإدارة للقــانون يكــون �الاتجــاه الأول الــذي يقــول �

مخالفــا للقــانون فيتحقــق مبــدأ المشــروعية إذا كــان أعمــال وتصــرفات  أو مــادي ا أن �تي بعمــل قــانونيلهــ

  .انونيةالإدارة مخالفة للقاعدة الق

وأن تكــــون  قــــانونية مســــندة إلى نــــص الإداريــــأمــــا الاتجــــاه الثــــاني فــــيرى أن تكــــون أعمــــال الجهــــة 

تصــــرفا�ا وأعمالهــــا منصــــوص عليهــــا في القــــانون، فــــالإدارة ملزمــــة بتطبيــــق الــــنص القــــانوني عنــــد آدائهــــا 

لوظيفتهــا، فالنصــوص القانونيــة لا يمكــن لهــا أن تحكــم كــل الوقــائع الــتي تحــدث في الواقــع العملــي فهــي 

تـؤدي إلى حقيقـة  لية الـتيالأصـمتناهية، وما هو متناهي لا يحكم ما هو غير متناهي تلك هي القاعدة 

عـــدم صـــحة هـــذا الاتجـــاه فـــالتطبيق الصـــحيح لمبـــدأ المشـــروعية ذلـــك أن افـــتراض هـــذا الاتجـــاه والجهـــات 

في إطــار احــترام  ةالإداريــة آلات صــماء لا روح فيهــا لا يمكــن لهــا الخلــق والابتكــار مــع التطــورات الواقعــ

  .التطبيق السليم لمبدأ المشروعية يكفلنصوص القانون بما 

الاتجــــاه الأول آراء صــــحيحة واســــتحالة الأخــــذ �لاتجــــاه الثــــاني فضــــلا عــــن عــــدم جــــدواه  كفــــل

وصعوبة تبريره، حيث أن رأي الفقهاء الثاني الذي يرى أن أعمـال الإداريـة لابـد أن تكـون مسـتندة إلى 

 اكتراثهــــانـــص قـــانوني يمكــــن تفهمـــه مـــن حيــــث أنـــه بمثابـــة رد فعــــل لاســـتبداد الجهـــات الإداريــــة وعـــدم 

   .2وآلياته في ضبط الإطار العام للمجتمع �حكامه

                                                           
  .16، ص2020، 773.804، )1( 22سالم محمود أحمد، مجلة كلية الشريعة والقانون، بتفهما الإشراف دقهلية  1
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ة علـــى أن تكـــون جميـــع التصـــرفات الإداريـــة في حـــدود القـــانون أي حيــث يقتضـــي مبـــدأ المشـــروعي

ــــت مكتوبــــة أو غــــير مكتوبــــة،  فهــــو يســــري علــــى الدولــــة جميــــع القواعــــد الملزمــــة في الدولــــة، ســــواء كان

  .1ةسيالدولة بولوما إذا أهدر هذا المبدأ صارت ، الديمقراطية

  :مبدأ المشروعية هناك طريقان رئيسيان على الدولة أن تسلكهما ويتمثل فيعلى لرقابة لو 

 :الرقابة الإدارية  - أ

تــولي بنفســها تصــرفا�ا للقــانون ويترتــب علــى هــذه الرقابــة صــور تفي هــذه الحالــة علــى الإدارة أن 

الـــتظلم الـــولائي والـــتظلم الر�ســـي والـــتظلم إلى لجنـــة إداريـــة خاصـــة الـــتي تضـــمن للأفـــراد  ثـــلاث تتمثـــل في

  .ضما�ت تتوافر في الطريقين السابقين

 :الرقابة القضائية  - ب

إن النزاع المطروح أمام المحاكم القضائية وبين الإدارة والأفراد من اختصاص القضاء ولا أحد غـيره 

لأن مقتضيات العدالة لا يكون الحكم خصما في النزاع إلى جانب هذه الاعتبارات النظرية فـإن إنشـاء 

  .يؤدي إلى إحداث إشكاليات وتعقيد الأمور العاديةمحاكم إدارية بجوار المحاكم 

تقوم المشروعية على قواعـد صـارمة تفـرض الإدارة علـى احترامهـا في تصـرفا�ا وحمايـة الحريـة يجـب 

أن لا تغطــي عــن أبصــار الإدارة، حيــث يقتضــي كــل مــن الفقــه والقضــاء بعــض الامتيــازات �ــدف إلى 

  :موازنة مبدأ المشروعية وتمثلت في

 .�2ا الإدارة في مواجهة الأفراد تتمتعالتي : السلطة التقديرية -

العاديــة بحيــث  يــتم توســيع قواعــد المشــروعية اســلطات الحــرب والظــروف الاســتثنائية مــن خلالهــ -

 .ة في الظروف الاستثنائيةتصبح تصرفات مشروع

قــرارات إداريــة لا  تصــدر اأعمــال الحكومــة أو الســيادة وتعــد مــن أخطــر الامتيــازات ذلــك لأ�ــ -

 .جهة قضائيةتناقش فيها أمام أي 

  :الفرع الثاني

                                                           
  .12-11، ص.1949فالين، رقابة الأعمال الإدارية، طبعة دار الحمادي، القاهرة، .أ  1
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  الحفاظ على حقوق وحر�ت الأفراد

فيهـا الأفـراد جميعـا، ومـن بـين  ىسـاو تتإن الحقوق والحر�ت العامة تقرر لكل الأفراد لأن الحقـوق 

  .الحقوق والحر�ت التي يتمتع �ا الفرد نجد الحر�ت الشخصية، حر�ت الفكر والحر�ت الاقتصادية

 26حقــوق الإنســان والمــواطن الــذي أصــدرته الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية في الحريــة عرفهــا إعــلان 

حق الفرد في أن يفعل بما لا يضر �لآخـرين والقيـود الـتي تفـرض علـى هـذه "والذي تعني  1789أوت 

  ".الحرية لا تجوز إلا �لقانون

وق الحــر�ت الأساســية وحقــ"علــى أن  2020دســتور  38حيــث تــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة 

  ".الإنسان والمواطن مضمونة

ســتعمالها وأعطـــى في االتعســف  نحلقــد حــدد الدســـتور الحــر�ت والحقــوق كمـــا قــرر حمايتهــا، ومـــ

  :مكانية التدخل فيها، من بين الحر�ت والحقوق الأفراد نجدإالدولة 

حقـه �لأمـن، حقـه �لتنقـل، : وكو�ا همزة وصل بين الإنسان وحياته الخاصة مثـل :الحر�ت الشخصية

  :حقه في السكن وهذه الحر�ت تنقسم يدورها إلى

في حياتــه  في هــذه الحالــة مــن حــق الفــرد أن يشــعر �لأمــن والأمــان :كفالــة الأمــن الشخصــي  - أ

هـا في القـانون كمـا لا يمكن القبض على شخص أو جسه إلا في الحالات المنصوص علي: مثال

 .1يعنف له الضما�ت القانونية

مــن حــق الإنســان التنقــل وهــو مــن الحقــوق الأساســية والــتي لا يجــوز مصــادر�ا  :حريــة التنقــل  -  ب

يحــق لكــل مــواطن تمتــع بحقوقــه المدنيــة "علــى أنــه  20202مــن دســتور  55حيــث تــنص المــادة 

، لهــذا يحــق للفــرد أن "الــتراب الــوطنيوالسياســية، أن يختــار بحريــة مــوطن إقامتــه، وإن تنقــل عــبر 

يـــر�د الأمـــاكن الـــتي يريـــد أن يـــذهب إليهـــا ولا تحظـــر إقامتـــه في مكـــان معـــين، ولا تفـــرض هـــذه 

 .القيود على الحرية إلا من أجل تحقيق المصلحة العامة
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تضـــمن الدولــة عـــدم "علــى أن  2020مـــن دســتور  47نجـــد في نــص المــادة  :حريــة الســكن -  ج

، لمســاكن الأفــراد حرمــة ضــما� لحــق الفــرد في التمتــع �لهــدوء حيــث لا "انتهــاك حرمــة المســكن

يجـوز دخــول ذلــك المســكن إلا بموافقــة صــاحبه، كمـا لا يجــوز لرجــال الأمــن اقتحــام المســكن إلا 

 .بوجود أمر صادر عن الجهة المختصة

 حيــث مــنح المشــرع الجزائــري لضــباط الشــرطة القضــائية ســلطة تفتــيش المســاكن إذا كانــت هنــاك

يجــب "مــن قــانون الإجــراءات الجزائريــة علــى أنــه  42جريمــة في حالــة تلــبس نجــد ذلــك في الفقــرة 

علــى ضــباط الشــرطة القضــائية الــذي بلــغ لجنايــة في حالــة التلــبس أن يحظــر �ــا وكيــل الجمهوريــة 

 ".على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحر�ت اللازمة

يجــــب أن تكـــــون الحــــر�ت الشخصــــية للحيـــــاة الخاصــــة لـــــذا يحظــــر الغـــــير  :لاتحريــــة المراســـــ -د

لا يجـــوز "علـــى أنـــه  2020مـــن دســـتور  46المراســـلات الـــتي يتبادلهـــا الأفـــراد حيـــث نصـــت المـــادة 

انتهــاك حرمـــة حيـــاة المـــواطن الخاصـــة وحرمـــة شــرفه ويحميهـــا القـــانون ســـرية المراســـلات والاتصـــالات 

  ".الخاصة بكل أشكالها مضمونة

وتنقسـم إلى حريـة العقيـدة وممارسـة شـعائر العبـادة والـتي تكـون في حـق الفـرد في  :حرية الفكر -ه

عتقد وحرمة ة المملا مساس بجريمة حر " 42اعتناق الدين وممارسة لشعائر الدين، حيث تنص المادة 

حريــة : "علــى أنــه 44، كمــا نجــد حريــة الابتكــار الفكــري والفــني حيــث تــنص المــادة "حريــة الــرأي

  .1"الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن

يضــمن الدســتور حريــة التعلــيم وأكــد علــى أنــه الحــق في الــتعلم مضــمون حيــث  :حريــة التعلــيم -و

  تسهر الدولة على تنظيم المنظومة وكذا تسهر على التساوي في الالتحاق �لتعليم والتكوين المهني

  :الحر�ت الاقتصادية

للفــرد مــن �مــين لحياتــه الماديــة في ا�تمــع ومــا تســعى إيجابيــا إلى تحقيقــه  هــو مــا تعــرف بــه الدولــة

الفرد بممارسة كل الأنشطة ذات الطابع الاقتصـادي أي قـدرة الفـرد علـى أن يكـون مالكـا  يتمتعبذلك 

                                                           
  .11، ص1912عبد الله، ضما�ت الحر�ت الشخصية أثناء مرحلة البحث، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،   1



  لإدارة لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر حدود                                                  : الفصل الأول

30 
 

عامة مقابل تعـويض ويحافظ على ملكه من الاعتداء عليه ولا تنازع ملكيته إلا من أجل تحقيق المنفعة ال

  .عادل

إن الحقــوق الــتي تضــمنها الدســاتير أقــرت وجــوب احترامهــا وعــدم التعــرض لهــا إذ يعاقــب القــانون 

الأشــخاص الــذين يرتكبــون المخالفــات ضــد الحقــوق والحــر�ت كمــا أن التشــريعات الجنائيــة تضــع قيــودا 

  .الحقيقةعلى الحر�ت والحقوق تحقيقا لمصلحة الجماعة في الوقوف على 

  :الرقابة القضائية

لا تتحـــرك الرقابـــة القضـــائية مـــن تلقـــاء نفســـها لكـــن يجـــب أن ترفـــع الـــدعوى مـــن قبـــل صـــاحب 

المصــلحة ليــدخل القضــاء في أعمــال الإدارة حيــث تخــتص في الفصــل في المنازعــات الــتي تعــرض أمامهــا 

  .وتعد ضما� لحماية الحقوق والحر�ت العامة

  : دور القضاء في حماية الملكية الخاصة

يشترط في العقد الرسمي أن يكون محـددا أمـام موثـق ويحتـوي علـى أصـل الملكيـة ولا تنتقـل الملكيـة 

ت االإجـــراءإلى ، إلا إذا لجـــأت والحقــوق العينيـــة الأخــرى في العقـــار ســـواء بــين المتعاقـــدين أو حـــق الغــير

  1.القانونية

 :الشاغرةلاك متملك الدولة للأ  - أ

هنــا يجــب أن يقــاوم الشــغور علــى إجــراءات قانونيــة كالمعاينــة والتصــريح ومــن ثمــة فــإن قيــام جهــة 

 38213القـرار رقـم (الإدارة �لاستيلاء على عقار دون إتباع الإجراءات يكون معينا يتجاوز السـلطة 

  ).2000، ص1عدد  1990ا�لة القضائية سنة  20/10/1984المؤرخ في 

 : رخصة البناء  - ب

إن رخصة البنـاء إجباريـة قبـل القيـام �شـغال البنـاء ولا يـتم انجازهـا إلا بعـد الحصـول علـى رخصـة 

المـــؤرخ في  62040مســـبقة مكتوبـــة مســـلمة مـــن قبـــل الســـلطات المختصـــة، نجـــد ذلـــك في القـــرار رقـــم 

  .03، ص1991، ا�لة القضائية سنة10/02/1990

  :نزع الملكية
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إن الملكية الخاصة مضمونة ومحمية �لدستور لكن يمكن نزع ملكية الأفـراد مقابـل تعـويض عـادل 

  .الوسيلة استثنائية لاكتساب الأشخاص المعنوية لحقوق العينة العقارية يعدومنصف وهذا 

لقد أقر القضاء أن قطعة الأرض محل نزع الملكية جزئت لخواص وسمحت لهم بناء مساكن فرديـة 

 .1نزع الملكية رتم إلغاء مقر ومن ثم 

  :حماية حرمة السكن

ا بــســتيلاء علــى محــلات مخصصــة للســكن فــإن قــرار الاســتيلاء يكــون معي�لاإن قيــام جهــة الإدارة 

  .126ص 4عدد  12/07/1986المؤرخ في  42/36بعيب خرق القانون ذلك في القرار رقم 

  :حماية حرية الإبداع والتأليف

في ظل ازدواج القضـاء لهـا دور مهـم وفعـال في حمايـة حقـوق وحـر�ت  إن الرقابة القضائية خاصة

كما اهتم المشرع الجزائري أيضا ببعض الضما�ت الـتي تحقـق الحمايـة للأفـراد، وذلـك ،  الأفراد في ا�تمع

في ظــل القضــاء الإداري ومــن بــين هــذه الضــما�ت الــتي وضــعها الدســتور الجزائــري بعــد تعــديل دســتور 

اســـتقلالية القضـــاء والـــذي كرســـه المشـــرع لكـــي يحمـــي ويصـــون حقـــوق الإنســـان في نجـــد مبـــدأ  2020

مواجهة الإدارة كذلك يشكل ضما�ت قوية للمتقاضي في النزاع والفصـل في القضـا� المعروضـة أمامـه، 

لحمايـــة الحقـــوق والحـــر�ت  ننجـــد مبـــدأ المشـــروعية الـــذي تحـــدثنا عنـــه ســـابقا، والـــذي يعـــد صـــمام الأمـــا

القضـائية، ومـن خلالهـا يظهـر دور القاضـي لث الضما�ت فهي أيضا تحـدثنا عنهـا الرقابـة العامة، أما �

   .139-143في حماية الحقوق والحر�ت �ذا ضمنت أحكام دستور في المواد 

 قفـزة�لإضافة إلى هذه الضما�ت جاء قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد الـذي يشـكل 

علـــى حقـــوق وحـــر�ت الأفـــراد، ومـــن أهـــم التعويضـــات الـــتي جـــاء �ـــا هـــذا  هامـــة للمـــواطن في المحافظـــة

  :القانون

 .تعديل القانون الذي ينظم علاقته بين المواطن �لإدارة -1

  .التأكيد على ضما�ت الحقوق والحر�ت -2

 .أن يساهم المواطن في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري -3
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 .الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية -4

 .ز على مستوى جهات القضاء الإدارياإحداث جه -5

 .العمل على نشر كل قرارات مجلس الدولة -6

  :الفرع الثالث

  التعسف في استعمال السلطة

وهـذا إن التعسف نوع من الإساءة �لشخص مـن خـلال سـوء التصـرف أو أي سـلوك يقـوم بـه، 

ثـــيرا مـــا يـــتم الســـلوك ينـــتج عنـــه ارتكـــاب فعـــل غـــير قـــانوني ممـــا يـــؤدي إلى عـــزل شـــخص عـــن منصـــبه، وك

  .استخدام السلطة من قبل مسؤولين هم الذين لديهم القدرة على استخدام الفساد لصالحهم

معيبا عن سلطة يجب إثباته فإن تم نشـر القـرار فيكـون إثباتـه يجـب علـى مـن  او�لتالي يصدر قرار 

ذلـك في حالـة القرار المعيب ضده، و�لتالي فعليه عبء إثبات الإثبات وهو من صدر  عبءيقع عليه 

علقــا فيجــوز لأي جهــة إداريــة أو غــير تعلقــا �لنظــام العــام، أمــا إذا كــان متلــيس م يكــون القــرار الإداري

إداريــة أن تطعــن أمــام الفضــاء الإداري لأنــه هــو المخــول والمخــتص للفصــل في النزاعــات المعروضــة أمامــه 

يعتـبر أسـوء مـا تسـتعمله الإدارة  �لنظر إلى صعوبة المـدعي وعجـزه عـن إثبـات الانحـراف �لسـلطة الـذي

ضد أي عامل، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار وما يحتويه من مستندات تـؤدي 

يحمــل طالــب الإلغــاء علــى وقــوع أن ثبــات الإســاءة فإنــه يجــوز للقاضــي �لحكــم �لغــاء القــرار دون إلى إ

  .الانحراف

ثبـــات قرا علـــى موافقـــة الـــدليل المســـتمد لإصـــري اســـتوالمالفرنســـي نجـــد أيضـــا فضـــاء مجلـــس الدولـــة 

وطريقــة  عيــب الانحــراف �لقضــاء يمكنــه أن يســتدل علــى وجــود الانحــراف مــن خــلال الظــروف وتوقيــت

   .1إصداره وتنفيذه

طبقـت القـانون كذلك على القاضي أن يراقب المشـروعية الداخليـة للقـرار للتأكـد مـن أن الإدارة 

استعمال السلطة، ويراقب أيضا الأسباب القانونيـة الـتي اعتمـد�ا السـلطة  سيء فيتوأ�ا لم تنحرف أو 
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الإدارية لاتخاذ قرارها، و�مكانه كذلك دعوة أعـوان الإدارة، لأن جهـة الإدارة اسـتعملت آليـات إسـاءة 

  .استعمال السلطة مما أدى إلى جعل القرار الإداري معيبا

لإدارة هــو تحقيـق المصــلحة العامـة، فــإذا انحرفــت إن الغايـة أو الهــدف الـذي تســعى إليـه ســلطات ا

يغلب بغاية القرار الرقابة الإدارة عن هذا الهدف يصبح القرار معيبا بعيب الانحراف، من خصائصه أنه 

تعلـق �لنظـام العـام، كـذلك هـو عيـب تالتي تلزم به هي رقابة مشروعية هـو مـن العيـوب الاحتياطيـة، لا 

  .ء النيةو يجب أن يكون مصدره س

تعكـس  هـذهفالقرار الإداري �عتباره تعبير عن إرادة السلطات فهو جوهر العملية الإداريـة، لأن 

القرارات الإدارية مدى فعالية وكفاءة الإرادة على تحويل الإصلاحات إلى واقـع إيجـابي ملمـوس وعكـس 

شـروعية تعلـق ذلك فإن عدم المشروعية التي تعلقت �لجهـة الـتي تصـدر قـرار عـدم الاختصـاص، عـدم الم

�لإشــكال وعيــب الشــكل، عيــب المشــروعية الــتي تتعلــق �ســباب القــرار، عيــب المشــروعية تعلــق �لمحــل 

  .1عيب مخالفة القانون

إن مخالفة القانون هي الدعوى التي يستطيع كل فرد له مصلحة عامة أن يلتجأ إليها ليطلب مـن 

إلى عـــدم مشـــروعيته، والـــدليل علـــى ســـوء اســـتعمال  اســـتناداالقضـــاء الإداري إلغـــاء قـــرار إداري، وذلـــك 

  .السلطة وانحرافها

ســلبيا لأنــه �لامتنــاع عــن  اغــير أنــه لا يمكــن اعتبــار كــل حــالات امتنــاع الإدارة عــن التنفيــذ قــرار 

التنفيذ لا يكون إلا في الحالات التي يحكم فيها �لإلغاء كرفض منح الرخصة مـثلا، يترتـب علـى إلغـاءه 

لطاعن، وفي هذه الحالات الـتي يجـب علـى الإدارة اتخـاذ قـرار معـين لأن حقـوق الطـاعن ضرورة منحها ل

  .منطوق الحكممن يستمدها مباشرة 

لا تســـموا الإجـــراءات الإداريـــة للتنفيـــذ لمرتبـــة القـــرار فـــالجوهريـــة الـــتي بـــنى عليهـــا  هســـبابأبنـــاء علـــى 

أي أثـر قـانوني جديـد، إلا أن المشـرع جعـل هـذه  ئولا تنش، ي، إذ تعد إجراءات تنفيذية للحكمالإدار 

وأن الملاحظ على الطعـون المقدمـة ، نفيذ الأحكام والقرارات القضائيةالمسألة في التنفيذ كآلية لضمان ت
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ستخدم لتعطيل تنفيذ الأحكـام القضـائية، بغـض النظـر عـن الصـورة الـتي تأمام القضاء الإداري كثيرا ما 

  .استدعى التدخل من القاضي والمشرع بوضع حد لهذا التعسفستخدمها لذلك الأمر الذي ت

  :صورة تعسف الإدارة في استخدام حق الإشكال والجزاء المترتب عنها

تقــوم الإدارة �لاســتعمال التعســفي إمــا برفعــه لمحكمــة غــير مختصــة ولائيــا ومــا يســتغرقه مــن وقــت 

، وإمـا أن يحولـه لأسـباب تســتدعي لحـين النظـر فيـه مـن المحكمـة المختصـة ونطــاق الاختصـاص القضـائي

الإشكال في التنفيذ، وهنا يظهر سوء بنية الإدارة في رغبتها �يقاف الحكم الصـادر منهـا، فـذلك طبقـا 

له السـلطة التقديريـة في الحكـم لسـوء نيـة الإدارة  1999المعدلة �لقانون الصادر في  315لنص المادة 

  .1وتعنتها في استعمال هذا الحق

حكـام �المتعلـق  2007لعـام  07/18رقـم  الفرنسـي تعديل جديد بموجب القانونكما أوجب 

مســــألة  03المتعلــــق بتنظــــيم الحقــــوق السياســــية الــــذي جــــاء في المــــادة  1956لعــــام  73القــــانون رقــــم 

الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، وعدم الاختصاص �لفصل فيها من المحاكم 

ع التنفيـذ لجهـة فـلمنع التعسف وأن المشرع لم يحدد الجهـة المختصـة �لفصـل فيـه وقـرر ر  العادية وكل ذلك

أخرى المصدرة للحكم صاحبة الاختصاص، كما أنه في حالـة اسـتحالة التنفيـذ ينتهـي الأمـر �لتعـويض 

  .الذي يقدر القضاء الإداري على أساس معايير موضوعيته، ومن هنا تفرض الإدارة سلطتها لتعسفها

  :لفرع الرابعا

  مبدأ توجيه أوامر الإدارة وعدم تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء

علــــى �ســــيس مجلــــس الدولــــة كهيئــــة مقومــــة لأعمــــال  2020مــــن دســــتور  173نصــــت المــــادة 

نتمــــاء النظــــام القضــــائي الجزائــــري لنظــــام الوحــــدة أو االجهــــات القضــــائية الإداريــــة، وذلــــك حــــول مــــدى 

والقضـاء الإداري، وحولتهـا  العـاديالازدواجية القضائية، حيـث أوصـلت فكـرة الازدواجيـة بـين القضـاء 

  .من ازدواجية �قصة إلى ازدواجية �مة

نــة تحتسـب الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة وتقريـب المـواطن مـن القضـاء مـن الأهـداف المعلو 

  .حين تبنى هذا النظام
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ففــي مجــال البحــوث والدراســات القانونيــة ظهــر اهتمــام متميــز بمواضــيع القــانون والقضــاء الإداري 

شكاليات عديدة في مجال التنظيم الإداري والقرارات الإدارية في إطار إو�افت على طرح استفسارات و 

ومـا يقـترح مـن أجـل تحسـينه �لتطـرق إلى الضبط الإداري والمنازعـات الإداريـة، وهـذا �سـتعراض الوضـع 

  .مواقف القضاء الإداري �لتعليق على الأحكام القضائية

  مضمون مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر الإدارة: أولا

لقـانون، فيلـزم ، وفي إطـار حـدود االمقتضـييملك القاضي الإداري مجموعة من السـلطات يمارسـها 

الـــدعوى المعروضـــة عليـــه في جانـــب أطرافهـــا ووســـائلها، وضـــمن الحـــدود وابط ضـــالقاضـــي بمقتضـــيات و 

ه عــن نوعيــة أوامــر لــلإدارة، حيــث أنــه لا يســتطيع بــوالقيــود المفروضــة علــى ســلطة القاضــي وجــب إحجا

أمرها بفعل شيء أو أمرها �لامتناع عن فعل شيء أو الحلول محلها أو الحكم عليها بغرامات �ديدية، 

الإدارة �رجاع موظف إلى مسكنه الوظيفي أو الأمر �رجاع خـط مـا في مقطـوع أو فلا يمكن مثلا أمر 

  .1الأمر �يقاف أشغال عمومية

فيقتصـــر دوره في دعـــوى الإلغـــاء  ويتجلـــى هـــذا القيـــد في صـــياغة منطـــوق الحكـــم القضـــائي ذاتـــه

ثبـت لديـه  خاصة على فحص مشروعية القرار الإداري المخدوش فيه، والتصريح بعـدم مشـروعية إذا مـا

  .العيب أو النقص في إحدى أركان القرار الإداري

  .أساس تبني وتطبيق مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة: �نيا

ظهر هذا المبدأ بظهور العوامل والاعتبارات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي مرت �ا الدولـة 

ري في أطـوار نشـأته وتطـوره، حيـث أقـرت الدولـة مبـدأ الفصـل بـين وارتبط تطبيقه بممارسة القضاء الإدا

الســلطات كبــديل للاحتكــار المطلــق الــذي كــان ســائدا وكــرد فعــل للتــدخل الشــديد الــذي كــان القضــاء 

يمارســـه علـــى الهيئـــات الإداريـــة وأعمالهـــا، فكـــان مـــن آ�ره مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات أنـــه حـــرم علـــى 

وتكفلت الإدارة ذا�ـا  1790أوت  24-16قانون ل الإدارة بموجب النظر في أعماالفرنسي القضاء 

�لرفض ووضع شكاوي الأفراد في إطار ما يسمى بمرحلة الإدارة القاضية، إلا أن جاء هذا المبدأ الـذي 

يصرح بعدم جواز اتحاد صفتي الخصم والحكم في شخص واحد، إن الأخذ بعدم تنفيذ الإدارة لأحكام 
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الــتي قــد تحــتج �ــا للإفــلات مــن المســؤولية الإداريــة، فــالإدارة القضــاء الإداري لهــا عــدة صــور وأشــكال 

هــذا الإشــكال مــن التراخــي أو التــأخير في التنفيــذ مــرورا �لتنفيــذ  �خــذعنــدما تكــون راغبــة في التنفيــذ 

الجزئي للحكم أو إساءة تنفيذه وصولا إلى الامتناع الصريح والضمني، أما �لنسبة إلى التراخي والتأخير 

ذ لابـد مـن الضـروري إعطـاء الإدارة الوقـت الكـافي لترتـب الإفصـاح علـى تنفيـذ الحكـم الصـادر في التنفي

  .1ضدها خاصة إذا تعلق الأمر �لإلغاء

ا صورة قد تتجاوز الإدارة الوقت الكافي الذي يقـدره القاضـي كمـ عدةو�خذ التأخير في التنفيذ 

إذا "كمـــة الإداريـــة العليـــا بمصـــر �نـــه قـــد تقـــوم بتصـــرفات مـــن شـــأ�ا تعطيـــل تنفيـــذه وبـــذلك قضـــت المح

كــون قــد تمــادت في الامتنــاع ممــا يرتــب تتراخــت الجهــة الإداريــة عــن تنفيــذ الحكــم مــدة طويلــة دون مــبرر 

  .2"عليها مسؤولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 محمد ســعيد، امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الأحكــام القضــائية الصــادرة ضــدها، دراســة مقارنــة الطبيعــة الأولى، دار أبــو ا�ــد للطباعــة القــاهرة،  1

  .45، ص2009
سـنة  1959جويليـة  30، جلسـة 6255محمد سعيد، امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ المحـاكم القضـائية، حكـم المحكمـة العليـا الإداريـة بمصـر، رقـم   2

  .25م، ص.ق8



  لإدارة لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر حدود                                                  : الفصل الأول

37 
 

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول خلاصة

لــلإدارة مــن نســتخلص في مــا تطرقنــا إليــه أن المشــرع الجزائــري أجــاز تبــني مبــدأ حظــر توجيــه أوامــر 

القاضـي الإداري بعــد فـترة طويلــة مـن الــزمن �عتبـاره النمــوذج المعتمـد عليــه في النظـام القضــائي الإداري 

الفرنســي، الــذي نشـــأ �عتمــاده علـــى النصــوص التشـــريعية كــأول أســـاس ومبــدأ الفصـــل بــين الســـلطات 

أوامــر لــلإدارة مــن �نيهمــا، وطبيعــة ســلطات قاضــي الإلغــاء كثالــث أســاس لتطبيــق مبــدأ حظــر توجيــه 

طـــرف القاضـــي الإداري الـــذي تمســـك �ـــذا المبـــدأ دون الاســـتناد علـــى نصـــوص قانونيـــة يســـتحوذ علـــى 

  .بقاءه

ـــه أوامـــر مـــن القاضـــي الإداري إلى الإدارة جـــواز بعـــدها أ�ح المشـــرع الجزائـــري تطبيقـــا لمبـــدأ  توجي

للاعـتراف �ـا مـن طـرف المشـرع الفرنسـي ��حة توجيه أوامر بعد طول هـذه الحقبـة وتبـنى مـبررات أربـع 

لســــلطة الأمــــر �لغرامــــة التهديديــــة كــــأداة بجــــبر الإدارة علــــى التنفيــــذ، أخــــذ� تعريفهــــا فقهيــــا وقضــــائيا 

وخصائصـــها، وقـــد وســـع المشـــرع مـــن ســـلطات وصـــلاحيات القاضـــي الإداري بفضـــل الإصـــلاحات في 

  .طة إلغاء القراراتقانون الإجراءات المدنية والإدارية فلم يعد يقتصر على سل

  

 

 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :الفصل الثاني

  تطبيقات مبدأ جواز توجيه أوامر للإدارة 

 من طرف القاضي الإداري
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  :الفصل الثاني

  تطبيقات مبدأ توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري

تحقيــق مبــدأ المشــروعية، أي مشــروعية  ي الإداري مــن خــلال أعمالــه القضــائية إلىضــيهــدف القا

اء أو مـا تسـمی دعـوی لإلغـاعـات المعروضـة عليـه، خاصـة دعـوی خلال جل المناز  الأعمال الإدارية من

المشـــــوبة بعيـــــب يخـــــالف القـــــانون، ودعـــــوی  الإداريـــــةتجـــــاوز الســـــلطة الـــــتي �ـــــدف إلى إلغـــــاء القـــــرارات 

في  وللتطــرقالجزائــري الحــديث،  يالاســتعجال ودعــوى القضــاء الكامــل الــتي تعتــبر ركيــزة القــانون الإدار 

  .ينوكل مبحث إلى مطلب مبحثين إلی هذا الفصل أكثر قرر� تقسيمه

  الإلغاء  ىالدعوى الاستعجالية ودعو  :المبحث الأول

  .لدعاوی القضاء الكام :المبحث الثاني
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  :المبحث الأول

  الدعوى الاستعجالية ودعوى الإلغاء

 ووفقــا، اهســب موضــوعبحالقضــائية بكو�ــا تختلــف  الــدعاوىات حــول فــير المفــاهيم والتعتعــددت 

عاوي دســــا ميــــز بــــين الــــنی في فر يكالكلاســــ هأن الفقــــإلا  ،هــــافيل فصــــي للمنوحــــة للقاضــــللســــلطات الم

تعريــــــف بســــــيط ب الانطــــــلاق فيمكننـــــاداری الإاختصــــــاص القضــــــاء  بوالقضـــــا� الــــــتي تــــــدخل في صـــــل

، إلا على أ�ا دعاوی �جمة عن نشاط الإدارة وأعوا�ا أثناء القيام بوظائفهم المهنيـة الإداريةلمنازعات ل

  .1العادي يضبمجرد خضوعها للقا بررهاأن هذه الدعاوى تفقد م

ســــلطات ) المطلــــب الأول(عليــــه قســــمنا دراســــتنا لهــــذا المبحــــث إلى مطلبــــين حيــــث نتنــــاول في 

ـــاني(القاضـــي الاســـتعجالي في الـــدعوى الاســـتعجالية، أمـــا في  فنتنـــاول ســـلطات القاضـــي ) المطلـــب الث

  .الإداري في دعوى الإلغاء

  :الأولالمطلب 

  . الاستعجالية في الدعوى الاستعجاليالإداري  ضيالقا تسلطا

توجيــه أوامـــر لــلإدارة في مواجهتهـــا  الإداريي ضـــتخطـــر علــى القا الـــتي كانــتبعــد طـــول حقبــات 

الذي أجاز سـلطة الأمـر ووسـع مـن محتواهـا وسـلطا�ا، الفرنسي  1995ومواجهة أوامرها، جاء قانون 

 30بموجب قـانون  قائماالنظام الذي كان  أصلحتجديدة  تشريعاتمختلف  2إذ تلاحقت بعد ذلك

 صـلاحياتحيث عمل هذا القـانون علـى عـدم حصـر  الاستعجالية �لإجراءاتالمتعلق  2000جوان 

اعـترف بـه للقاضـي المسـتعجل  ارة خاصـة مـادالإ نمكانية تدخله في كافـة ميـاديإو  ضي الاستعجاليالقا

واتخـــذه ي نســـار المشـــرع الجزائـــري علـــى نفـــس ســـيرة المشـــرع الفر صـــ إذ لفـــرد،الأساســـية للحـــر�ت لحمايـــة 

تبنــاه القضــاء  داا جديــســخــير أساالأداريــة، إذ يعتــبر هــذا الإجــراءات المدينــة والإقــانون نموذجــا بموجــب 

فــرع ( الاســتعجاليةوي اعصــلاحيات القاضــي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة في الــدنبــين  إذالإداري 

                                                           
  .14، ص1979محيو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،   1
   .217، صمرجع سابقال عبد الوهاب، سك 2
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سـنتناول ه، محدودة فقد كانت هنـاك قيـود تقيـد و صلاحيات غيرذيكن القاضي المستعجل فلم ، )أول

  ).الثانيالفرع (هذه القيود في 

  :الفرع الأول

  الدعاوى الاستعجالية أوامر للإدارة فيتوجيه  فيداري صلاحيات القاضي الإ

في دارة لــلإوامــر أالمســتعجل في توجيــه  القاضــي تلدراســة هــذا الفــرع وجــب علينــا تقســيم ســلطا

  :كالتالي  ةالدعوى الاستعجالي

  بوقف التنفيذ ةي الإداري الاستعجالي في الأوامر المقترنضسلطة القا :لاأو 

أن  لا يمكنهـاداری إقـرار  لإلغـاءمن الشخص  فوعةالمر  ىأن الدعو  ةمن المعروف وكقاعدة أساسي

الـذي يقــوم شــل نشـاط الإدارة و يـؤدي إلى  فإنـهذلــك أن مـتى حـدث العكــس فيـذ ذلـك القرار،تن توقـف

ة سـبمـة �لنيخو ج ئلى نتـاإدي ؤ ر يـدفقـد يكـون هـذا القـرار الصـا ،1لة القرارات الإداريـةيأساسا على وس

القـرار المطعـون  لإلغـاءة تستمد منه القـرار قوتـه يّ سباب جدأن تكون الأو  ،تداركهايمكنه لا و  للمتقاضي

  . ذبوقف التنفيكافي للأمر  ببينالس هذينفيه، فإن اجتماع 

ن كـان إحـتى و  التنفيـذ قـفل معترضـا علـى عـدم جـواز و االدولـة مـاز  لـسفلقد توالت الفـترات ومج

طرح مجلس الدولـة بشـكل  1982/07/23الصادرة بتاريخ  "Hugle" ةضيفي قف قائمانرطان شال

كــون أن وقــف التنفيــذ لا ي أبــرز حيــثأو رفضــه،  ذيــفي في الأمــر بوقــف التنضــقطعــي مــدى ســلطة القا

الطلــب ض فــفــإن ر ، جــائزا إلا إذا تــوفرت أســباب جديــدة لإبطــال القــرار والضــرر الــذي لا يمكــن تــداره

  :وهي التسبيبكون هنا تحت أركان تالأمر، ل بتسبيبي المستعجل ضقوم القاي

 .أن تكون الدعوى مرفوعة خارج أجال الرفع  -

  فيذعدم توفر الشرطان القائمان لوقف التن -

 .سابقا تنفيذهكون القرار تم ي أو النوعيعدم الاختصاص  بسببمرفوضا أن يكون  -

  :ذوقف التنفيبلحكم لالطبيعة القانونية   - أ

                                                           
  .369، ص2006سكندرية، مصر، قضاء الإداري، منشأة المعارف، الإمحمود سامي جمال الدين، ال  1
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صــــدار إدارة الحــــق الكامــــل في لــــلإالمباشــــر للقــــرارات، ف نفــــاذبخاصــــية ال الإداريــــةتتمتــــع القــــرارات 

في قـا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات لكو�ـا جهـة مختصـة يطبوهـذا ت تنفيـذها،القرارات وإجبار الفـرد علـى 

للغــير لا يمكــن  بضــررتســبب قرارهــا  إذمحصــورة مقيــدة و دارة إصــدار القــرارات، وعلــى عكــس هــذا فــالإ

ارة دمــن قرارهــا لمواجهــة الإ تضــررن إاللجــوء إلى القضــاء  المــدعيعلــى الطــرف المتضــرر أو تداركــه، فهنــا 

للقـرار سـواء  التنفيـذنـا أن يطلـب بوقـف هالمسـتعجل  ، وعلـی القاضـياقرارا�ـفي ة يالمشروع لمبدأوتحقيق 

لحكـم أو �جل تعي المسـضع �ا القامتتوافر على حالات بتيتقيد القرارات  قفأن و  صفة مؤقتة، حتىب

  : ما يليكالقرار تجمعها   تنفيذ قفالأمر بو 

 .حالة التعدي  -1

 .حالة الاستيلاء  -2

 وامـــــرللأ تـــــةيخـــــص الطبيعـــــة المؤق(المدنيـــــة والإداريـــــة بعـــــض النصـــــوص أصـــــدر قـــــانون الإجـــــراءات 

  :كالآتي  الاستعجالية سنوردها

�مـر قاضـي الاسـتعجال �لتـدابير المؤقتـة الـتي تقابلـت " الأولىرة قـالف 918نص المـادة لـ استنادا -

 .1"من نفس القضاء الإداري الفرنسي 01/511مع نص المادة 

عند الفصـل في موضـوع  ذالتنفي قفثر و ينتهي أ" فقرة الثالثة ال 919يضا أورد في نص المادة أ -

 .2"تقنين القضاء الفرنسي الإداري 1/511-2 ةتقابل الماد والتي "الطلب

طلـب ة الـتي أصـدرها وأمـر �ـا إذا جـاءه يمكن للقاضي الاستعجالي تعديل أو إ�اء التدابير الوقتي

يجـــوز : "تقـــولإ .م.إ.مـــن ق 922دة حســـب نـــص المـــادة مـــن المصـــلحة إذ قضـــى الأمـــر بضـــرورة جديـــ

مقتضـيات جديـدة علـى يعدل في أي وقت وبناء ن أطلب من كل ذي مصلحه ، بلقاضي الاستعجال

                                                           
1 Le Juge des référes Statuse par des mesures qui présentent un carectere provisoire 

(C.J.Art.L511.1) 
، 2011-2010فــايزة جهــوني، طبيعــة قضــاء وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة في النظــام القضــائي الجزائــري، أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه،  2

  .233ص
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 الفرنســيي دار الإالقضــاء  مــن تقنــين 4/521المــادة  أتيلتــ "ا أو يضــع حــدا لهــا�ــ ســبق أن أمــر التــدابير

  .1لتقبلها

 :فيذوقف التنبشروط الحكم   - ب

لســلطات الإداريــة الهيكلــي ل التــوازن لإيجــادشـروط ب الإداريوقــف تنفيــذ القــرار  المشــرع طلــبقيـد 

الشــروط مــن شــروط شــكلية  هــذهلا تختلــف  الفــرد، إذين مصــلحة بــرة القــرار و صــدالم الإداريــةأو الجهــة 

  : لآتيتصرها کاطين، ونخالشر  لهذينطرق نتس، إذ ةيموضوع ىوأخر 

 :التنفيذوقف  الشروط الشكلية بطلب  -1

إلغـاء  ة ودعـاوىوی فحـص المشـروعياعـدالتفسيرية و  لفصل في الدعاوى�دارية ة الإكمالمح صتخت

ذات الصـبغة المؤسسات العمومية المحليـة لاية و البلدية والو كات المحلية  يئدارية الصادرة عن الهالقرارات الإ

سنتطرق لهذه الشكليات إذ  819هذه الطلبات �لقرار المطعون فيه حسب نوع المادة الإدارية، فتقرر 

  .ى الإلغاء كاملالدعو  في المطلب الثاني المخصص

 64نــص المــادة في  المشـرعهــا لممــن الشـروط أ لـةجمعلــى أطـراف الخصــومة أن تتـوفر فــيهم  طتر شـي

أي حالـــة فقـــدان  الإجـــراءات بطـــلان لاتحـــاي أورد فيهـــا ذداريـــة الـــقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإ مـــن

مـن  40ص المـادة نـوجـب بميكـون الشـخص الطبيعـی إذ ثل طبيعي أو معنـوي، ملم انعدامهاالأهلية أو 

ســـنة، ومــا يســـمى بســن الرشـــد بكامــل قـــواه العقليـــة،  19ضــي إذا أكمـــل لــه حـــق التقا القــانون المـــدني

المدني سواء أكـان أشخاصـا معنويـة خاصـة من القانون  50ويكون الشخص المعنوي طبقا لنص المادة 

  .أو كانت عامة لها حق التقاضي

والمـــادة  829وقـــف التنفيـــذ حســـب المـــادة الميعـــاد المـــذكور في شـــروط الحكـــم بيعتـــبر أيضـــا شـــرط 

   .محددا في الماد�ن فقط، مع التوجه بحوزة عريضة مكتوبة وموقعة 2من قانون إج م إ 830

  :الشروط الموضوعية -2

                                                           
1  (C.J.Art.L511.4) 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 830-829المادة   2
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أيضـــا  أســـسكافـــة الشـــروط الشـــكلية لت  الملغيـــةى الـــدعو  إذا اســـتوفت ذوقـــف التنفيـــبيقـــوم الحكـــم 

 يــرفض فيهــا القــرار تيالــ �وجــه الإلغــاءمی تســ مــا وهــي اعا�ــامر  نجــب علــى الطــاعة و موضــوعيشــروط 

 اقـــرار  لغـــاء ذلــك القـــرار إذا كـــاننـــه يقــوم علـــى أركـــان قانونيـــة صــحيحة، أو أن يقـــوم �لأ �سيســـهلعــدم 

  .أكثر في المطلب الثاني إليهوهو ما سيتم التطرق  ،هنفي أركا بعيب �مشو 

ووجوب شرط الاستعجال الـذي يعتـبر مـن  ،وضوعالم وجوب رفع دعوى في :الجدية والاستعجال  - أ

من قانون الإجراءات  171ليها المشرع في المادة إالموضوعية المقدرة بموجب قانون الذي أشار الشروط 

 .ديالوجه الج هو شرطو  الأخيرالشرط رية، و المدنية والإدا

  .أوامر لحماية الحر�ت الأساسية جيهستعجالي في تو الا سلطة القاضي الإداري: �نيا

ق إ م إ، مـن 950في حماية الحر�ت الأساسية �لمـادة  الإداريةالية عجص المشرع الدعوى الاستخ

لصــالح الأفــراد  الإدارةجــراءات الضــرورية لحمايــة الحــر�ت الأساســية الــتي تقــوم �ــا كافــة الإ حيــث منحــة

سـعة لتشـمل مجـال نشـاط او  صـلاحياتمنحـه  إذتعسفها في اسـتعمال السـلطة، و م هعلي اعتدائها جراء

ضـا لهـا يدارة وقـع ايجـابي علـى حيـاة الأفـراد، كمـا تـري أن أ، فللإدارة وتدخلها في جميع مناحي الحياةالإ

 اواسـتناد ية،المشـروع إلزامـا بمبـدأ أساسـيةحقـوق وحـر�ت  تسـتهلكصدار قرارات إوقع سلبي متمثل في 

وذلـك  ة،دار الإبفـرض رقابـة قضـائية علـى أعمـال  الفرنسـيعلى نظـيره  الجزائريار المشرع ه حيث سعلي

الإجراءات المدنية المتضمن قانون  2008فيفري  23 في المؤرخ 09-08رقم  القانون تبنيه من خلال

سـتعجال الاتخـص  جديـدةتضـمن تضـمين نصـوص وأحكـام  ،1"ثـورة التشـريع"ل عنه يدارية الذي قوالإ

ة يئــعلــى ه ابــةفي الرق الإداريي ضــالحــر�ت بتوســيع ســلطة القاز في مــادة الحــر�ت الــتي �ــدف إلى تعزيــ

حماية  الامتناع عنحصر وقيد أعماله في تبني سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار أو  الذي اأعمالهالإدارة و 

  .ف الإداريعسحقوق الأفراد من الت

                                                           
، 15جماعيــة والإنســانة، العــددلحــر�ت الأساســية، مجلــة العلــوم الايوســف يعقــوب، ســلطات القاضــي الإداري الاســتعجالي ضــمانة لحمايــة ا 1

  .165ص
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عمــل بي الاســتعجالي في حمايـة الحـر�ت الأساســية بـين الأمــر �لقيـام ضـالقا تق ســلطابيـتط تنـوع

   .1ن عملم الامتناعأو 

 :اأهمية الحر�ت الأساسية وفرض الحماية عليه  - أ

في حمايتهــــا مــــن خــــلال  الاســــتعجالي يدور القاضــــي الإدار  في ةساســــيالحــــر�ت الأة هميــــأ تكمـــن

علــــى الشــــروط  أكثــــر تســــليط الضــــوءمــــن ق إ م إ، لــــذا ســــنحاول  920والمــــادة  919أحكــــام المــــادة 

  .2الحر�ت الأساسية وتميزها عن الحر�ت العامة أهمية دمع تحدي الاستعجالالواجب قيامها في طلب 

ايــة ة وحمئــبيفير الحــر�ت الأساســية تــو معظــم من ضــي قضــائيقــانون  نظــامفــإن الهــدف مــن إقامــة 

 �ــــذه همدارة ومساســـصــــة مـــن الاعتــــداءات المباشـــرة مــــن الإان خاللأفـــراد تمكــــنهم مـــن العــــيش �طمئنـــ

 ور الطـابعدستال اولی لهإذ ألطة، عتداء صادر عن السمن كل ابتوفير آليات تضمن صيانتها الحر�ت، 

 رييلها أو التعدي عليها، وهذا ما سـار عليـه المشـرع الدسـتوري الجزائـعطأو ت إلغاءهافلا يجوز  ،الأمري

لجميـع ولكـل واحـد المحافظـة ن لمضالسلطة القضائية ا�تمع والحر�ت، وتتحمي " 139 بموجب المادة

لحــر�ت الأساســي لة لغــل علــى الأهميــة الباالقــانون تحــ امثــل هــذ ضلأن فــر  ،3"حقــوقهم الأساســية لــىع

   .في مجال القانون والسياسة

  :هتطاق سلطانتدخل القاضي الاستعجالي لحماية الحر�ت السياسية و   - ب

 بق،في القـانون السـا ذاكرهـاجملـة مـن السـلطات لم يکـن  المستعجل القضاء الإداريول المشرع خ

وجعلهــا مــن دائــرة  هع مــن صــلاحياتن إ م إ، إذ وســمــن قــانو  920والمــادة  919ها بــنص المــادة خصــف

 �نيو  ،داریالقــرار الإ نفيــذة هــو الأمــر بوقــت تتقــوم بــه في نطــاق ســلطايإذ جعــل أول أمــر اختصاصــه، 

 ســــتعجالي كامــــلالا لقاضــــيلف، هــــاالامتنــــاع عن لــــلإدارة أومــــر أواتوجيــــه  �لأمــــر عــــنالتوجــــه  هــــو مــــرأ

                                                           
، 2017فريجة مروة، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، جامعـة محمد بوضـياف، المسـيلة،  1

  .44ص ،2018
يوسف يعقوبی، سلطات القاضي الإداري الاستعجالي ضمانة لحماية الحر�ت المناسب، مجلة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، العـدد الخـامس  2

    .164عشر، ص
  .141، ص2352-9938، ردمد2014بقدار كمال، القضاء الاستجالي في مادة الحر�ت الأساسية، مجلة القانون، العدد الثاني 3
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 ةوضـرورية لحمايـة الحـر�ت الأساسـية، لكـن أولا قبـل دراسـ ةا مـن تـدابير مناسـب�ـ يقـوم تيات الـءجراالإ

  :هيلاستعجال و لتطرق إلى الشروط العامة نداري الاستعجالي ضي الإالقا تنطاق سلطا

 : ل الحقصعدم المساس � .1

ة قتـمؤ  الحمايـة القانونيـة الـتي يفرضـها تكـون لأنمن، بـز غير محدد و  اتيقو  اجراءإ اءجر هذا الإيعتبر 

يمكـن إلغـاء القـرار أو تعديلـه لا کان وقـت النـزاع   بمجرد الفصل في النزاع فإذاتهي مفعولها نوغير دائمة ي

  .تفيده بصفة �ائية فأو وق

  :لاستعجالاعنصر  .2

 سســـؤ أو يكـــون غـــير م ،يتـــوافر اســـتعجال في الطلـــبلا فعنـــدما  1شـــرط الاســـتعجال يأو مـــا سمـــ

 ضــا، ويحكـم أيمسـببمـر الاسـتعجال �قاضـي  مأمـاال المرفوعـة جالاسـتع ىدعـو  تـرفضقانونيـا  �سيسـا

فــــإذا تــــوافر شــــرط  ،داريــــةالإ إذا كــــان في غــــير اختصــــاص الجهــــة القضــــائيةالنــــوعي الاختصــــاص  بعــــدم

 الإداريي ضالقا اختصاصدارية انعقد إ عجاليةكل دعوى است  في ا أساسياطالاستعجال الذي يعد شر 

  .عجاليالاست

  :دارينفيذ القرار الإشرط عدم عرقلة ت .3

ـــدعوى الاســـتعجالية  ف�ـــد الموضـــوع الـــتي �تي جـــراء المســـاس  ىالفصـــل في دعـــو  الإداريـــة إلىال

ومـتى مـا   ،لـةجة الوقتية لهم والعايالحما لمنحزاء القرارات الإدارية الصادرة في حقهم إساسية �لحر�ت الأ

يمكــن لرافــع  عليــه فــلاو  مشــروعة، كانــت غــيرإلا إذا  القــرارات  ذتنفيــ توقيــفكــن لا يمكانــت مشــروعة 

رر، كــم 171دة الاســتعجالية بعرقلــة ســيرها لمــا جــاء في نــص المــا الــدعوىســير  أثنــاءالــدعوى التصــرف 

  . 2ديدالج ونمن القان 921في نص المادة دور  وأيضا

  :وقف تنفيذ القرار الإداري -1

كـان سـابقا مجـرد اسـتثناء يمارسـه في حالـة   امـك  اسـتثنائيا اأمـر  إداري قرار تنفيذالأمر بوقف  يعدلم 

تعــــد� أو اســــتيلاء أو غلقــــا إدار�، حيــــث يعتــــبر مؤقتــــا مثلــــه مثــــل جميــــع التــــدابير ل مــــا إذا كــــان يشــــك

                                                           
  .13يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  1
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 921: أنظر المادة  2
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بحيـــث لا  ،ل في الموضـــوعفصـــر قبـــل الصـــدعـــن القضـــاء الإداري والـــتي ت الاســـتعجالية الأخـــرى الصـــادرة

ة مــن وراء ذلـك كــاملا حمايـة اســتمرار ممارسـة الحــر�ت ، والغايـ1الفاصــلة في دعـوى الموضــوعتقيـد الجهـة 

  .الأساسية وتوفير حماية أكثر للمراكز القانونية مؤقتا خشية زوالها في حالة تنفيذ القرار الإداري

 :توجيه أوامر للإدارة  -2

 نشـأ فيالـذي  1980 صـدور قـانوندارة بمجـرد لـلإأوامر  توجيه سلطةبري ادضي الإاعترف القا

تنفيـذ القـرار بعـد أن  علـى  دارةالإ الدولة سلطة الأمـر �لغرامـة التهديديـة لجـبر �لسول خسا والذي نفر 

لمبــدأ  في أمــور الإدارة تطبيقــا التــدخل الإداريي ضــر علــى القاظــكــان يح  ر الــذيظــالحســود مبــدأ كــان ي

  .لفرنسيةقيام الثورة ا منذ، معتبرةات واسعة بقالحار لمدة طويلة و فس تالفصل بين السلطا

  الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية في أوامر يهتوج في الاستعجاليسلطة القاضي : �لثا

الـــتي يقتصـــر دورهـــا علـــى إبـــرام و  الإداريـــة الـــدعاوي مـــن يـــةالتعاقد قبـــل الاســـتعجال ىعـــو د تـــبرتع

حالــة خــلال في  أيالعقــد  إبــرام بدايــةار هــذه الــدعوى قبــل ثــالصــفقات العمومــة وتــوفير الحمايــة لهــا، ت

والصـفقات العموميـة  العقـودبـرام عمليـة إ شهار والوضع تحت المنافسة التي تقوم عليهاالإدارة بقواعد الإ

، المتعاقــد قبــل التعاقــد لحمايــة الطــرف مــن الاســتعجالي الإداري ضــيوقائيــة يقــوم �ــا القا ىدعــو  عتــبرفت

�حــدهما قامــت الــدعوى قبــل التعاقديــة،  والمنافســة، فــإذا تم الإخــلالالعلانيــة  فتمثــل قواعــد الإبــرام في

المـؤرخ  250-02فلقد تبـنى المشـرع الجزائـري هـذه الأخـيرة حـديثا وجديـدا نظـرا للمرسـوم الر�سـي رقـم 

المتضـــمن تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة وتعويضـــات المرفـــق العـــام، مؤكـــدا رغبــــة  2022جويليـــة  24في 

إلى  88خاصا متعلقا به، وذلك في المواد من  المشرع في مكافحة الفساد، مخصصا له هو الآخر قسما

  .2منه 94

وللتطـرق أكثـر لهــذا الفـرع وجـب علينــا تعريـف الـدعوى الاســتعجالية مـا قبـل التعاقديــة كـأول بنــد 

  .وشروطها في �ني بند

                                                           
أمــال يعــيش تمــام، عبــد العــالي حاجــة، دعــوى وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة بنــاء علــى أمــر اســتعجالي علــى ضــوء قــانون الاجــراءات المدنيــة   1

  .325صوالإدارية، مجلة المفكر، العدد الرابع، 
  .53مراد بدران، القضاء الاستعجالي قبل التعاقد، آلية جديدة نحو حوكمة العقود والصفقات العمومية، مجلة قانونية، ص  2
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  :تعريف الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية  - أ

إجــراء قضــائي مســتعجل خــاص ذو أصــل "تعــرف الــدعوى الاســتعجالية مــا قبــل التعاقديــة ��ــا 

تشريعي �دف إلى حماية قواعد العلانية والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبـرام العقـد، وذلـك عـن طريـق 

د ، فـــإن المشـــرع لم يحـــد1"إعطـــاء القاضـــي ســـلطات واســـعة غـــير مألوفـــة في الإجـــراءات القضـــائية العامـــة

الـذي خلـدها المشـرع الجزائـري  09-08تعريفا محددا في نطـاق قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة رقـم 

   .في تطوير المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، الحاصلة في مجال الصفقات العمومية

سميــــت صــــوص حديثــــة نالجزائــــری  عشــــريتوردت في الــــدعوى الاســــتعجالية قبــــل التعاقديــــة في الفــــ

  .المذكور�ن سالفا 947، 946للمادتين ادا نبرام الوقود والصفقات استإالاستعجال في مادة "

  :التعاقديةقبل  يةالجالاستع ىشروط الدعو   - ب

الشــروط لــة مــن جمتــوفر  وجــب الاســتعجالية ىفي الاســتعجال في الــدعو  المخــتصظــر القاضــي لين

  :قدمها كما يلين يةموضوع طشرو  شكلية وأخرى

  :يةالتعاقدلدعوى الاستعجالية قبل الشكلية لالشروط   -1

لقيــام الــدعوى الاســتعجالية قبــل التعاقديــة وجــب علينــا احــترام تــوافر أربــع شــروط أساســية، يمكــن 

  : جمعها كما يلي

، "عريضــةب الإداريــةيجــوز إخطــار المحكمــة " 1ق 08/09مــن القــانون  946اســتنادا لــنص المــادة  -

 ،المتضــرر الطــرفحمايــة  غــرض يــةقبــل التعاقدالــنص نســتنتج أن لرفــع الــدعوى الاســتعجالية هــذا  ومــن

زامـات تلاا مـن ه�حترام کل ما عليبوجه إلى قاضي الاستعجال، �مر الإدارة  حمايةطلب  تقديميجب 

قضــائية، والــتي يباشــرها إلا ذو مصــلحة لا غــيره الــذي يتضــرر مــن التعســف ومــن غــير  بطــرقو  قانونيــة

 946الخــرق المناســب لأحكــام الصــفقات العموميــة كالعلانيــة والمنافســة، وذلــك حســب نــص المــادة 

 .02فقرة 

                                                           
  .77، صمرجع سابقتوفيق،  الخيلحنان، زيد  عليوة 1
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التي أبرم فيها العقـد  ،لكذب المختصةة هدائرة اختصاص المدعي أي الج فييجب أن ترفع الدعوى   -

 .8041لنص المادة  استناداهذا و  ،هذفيتنأو تم 

 :التعاقديةلية قبل الدعوى الاستعجل يةالشروط الموضوع  -2

�لالتزامــات وذلــك في حالــة الإخــلال "... ص علــى نتــ الــتي 1الفقــرة 946المــادة  تطبيقــا لــنص -

 .2"والصفقاتع لها عمليات إبرام العقود ضشهار أو المنافسة التي تخالتابعة للإ

شـهار ثبـت رفـع نافسـة والإعموميـة المتمثلـة في الم الصفقات بمبدأ من مبادئ الإخلالأنه إذا تم 

  .لحماية المتضررقبل التعاقدية  الاستعجالية ىعو دال

 إبـرامداريـة قبـل يجوز إخطار المحكمة الإ"... تنص على  التي 3 الفقر 246 لنص المادةتطبيقا  -

 .3"العقد

لا العقـد  إبـرامقبـل  الإداريـةخطار المحكمـة إأو  يةتقديم طلب حمابقا لهذه المادة خص المشرع الجزائر طب

  .المتضرر فقط ويرفعهاة، تاماز لتالحماية  بعده

  :فرع الثانيال

  .في تطبيقه مبدأ توجيه أوامر للإدارةري ادضي الإالقيود المفروضة على القا

، إلا أصل الحـق في لا يفصل الاستعجال أن أنه يشترط في قضاء إ.م.إ.ق 918المادة  تضمنت

أنــه يخــتص �لأمــر �لتــدابير الوقائيــة أو إجــراءات مؤقتــة إلى غايــة الفصــل في أصــل الحــق الــذي هــو مــن 

  .صلاحيات قاضي الموضوع

تكمن وظيفة القاضي في الدعوى الإدارية الاستعجالية �لنظـر في الحالـة المسـتعجلة والأثـر حيث 

موضوعها فهو مـن اختصـاص القاضـي الموضـوعي، وذلـك بتدبير تحفظي بشأ�ا فلا يختص �لفصل في 

مـن 946، نـرى أن هنـاك اخـتلاف في نـص المـادة4من القانون المذكور أعلاه 924استنادا لنص المادة 

                                                           
عقـود الإداريـة مهمـا كانـت طبيعتهـا، أمـام المحكمـة ترفـع الـدعاوى وجـو� أمـام المحـاكم الإداريـة في المـواد المبينـة أد�ه في مـادة ال: "804المـادة   1

  ".التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه
  .408أمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص  2
  .409أمال يعيش تمام، مرجع نفسه، ص  3
  .234بن عيشة عبد الحميد، المرجع نفسه، ص 4
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مـن حيـث التطبيـق ومـدى اختصــاص القاضـي الإداري الاسـتعجالي في الفصـل في الموضــوع، ق إ م إ  و 

القضـاء الاســتعجالي تكـون ذات حجيـة مؤقتــة،  1مـروالفصـل في أصـل الحــق، ويترتـب علـى ذلــك أن أوا

تنتهي مبدئيا بصدور حكم الموضوع إلا إذا قرر هذا الأخير تبني ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي الذي 

  .2سيمتد في هذه الحالة استمرار حجية ليس من ذاته ولكن من حكم الموضوع

النــزاع �لنظــام العــام وعــدم  يتعلــقهــو ألا و  همــن توضــيح لابــد قيــد أن �نيخــری أ نــرى مــن جهــة

 الشـرطهـذا يتعلـق �لنظـام العـام، فجراء إ اتخاذلی إترمي فقط  الاستعجاليةأن الدعوى  أي ،المساس به

ي ضـــــيســــتطيع القا غــــير القضــــاء الاســــتعجالي العــــادي، فهنــــا لا الإداريالاســــتعجالی  القضــــاء يخــــص

   .العامة السكينةام أو الصحة العامة أو فصل في دعوى مؤقتة تمس �لأمن العلالاستعجالي أن �

  :لمطلب الثانيا

  .الإلغاءأوامر في دعوى في توجيه  الإداريالقاضي  تسلطا

بــدعوى الإلغــاء تلـك الــدعوى الــتي يرفعهـا أحــد الأفــراد إلى القضـاء الإداري بطلــب إعــدام يقصـد 

القـــانون العـــام لإلغـــاء القـــرارات قـــرار إداري مخـــالف للقـــانون، حيـــث تعتـــبر دعـــوى الإلغـــاء أ�ـــا دعـــوى 

  .3الإدارية، وهذا يعني أن دعوى الإلغاء تلغي كل قرار إداري دون الحاجة إلى نص يتيح ذلك

  )فرع �ني(، ومدى تطبيقها )كفرع أول(وهذا ما سنتطرق إليه 

  :الفرع الأول

  .الإداري للقاضيالشروط الملزمة لدعوى الإلغاء �لنسبة 

 ولـهی ضـة وأهليـة التقافائزا لصـحن يكلم  ام الإداريحد أن يرفع دعوى أمام القضاء لا يجوز لأ"

خلالهـا بـرزت مـن كقاعـدة عامـة   الإجـراءات المدنيـةقـانون  ، وهذا ما وضعه4"في تلك الدعویمصلحة 

                                                           
تسمى الأحكام الصـادرة عـن المـواد المسـتعجلة �لأوامـر، أمـا الأحكـام الصـادرة عـن ا�ـالس القضـائية والمحكمـة العليـا تسـمى قـرارات، وذلـك  1

  .لاختلافها عن الأحكام الصادرة في موضوع اختصاصها
  .497ة، ص، ديوان المطبوعات الجامعي3مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء  2
حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري جامعة عنابة، معهد العلوم القانونيـة والإداريـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، �ـج أبـو راس   3

  .45حيدرة، ص
  .115أحمد محيو، مرجع نفسه،  ص  4
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صـــفات والشـــروط هـــذه الن لم تتـــوفر إفـــ ن،أو الطـــاعالمـــدعي في الشـــخص  يجـــب توافرهـــا الـــتي الشـــروط

لذي يعـد ولة وادال مجلسفيه يثبت  الذياع نز الموضوع المتعلق �ل إلىرفضت الدعوى تلقائيا دون النظر 

   .أو قاضي الإلغاءالمشروعية  قاضي

  شروط متعلقة �لقرار محل دعوى الإلغاء: أولا

أركانــه؟  أن يرفــع دعــوى تجــاوز الســلطة ويســبب قــرارا إدار� أنــه معيــب في ركــن مــن مــن يســتطيع

ـــه حـــق ؤهـــشـــخص عـــادي غـــير موهـــل كـــل  في الأســـئلة ســـهلة  قـــد تبـــدوا؟ قاضـــيأمـــام ال التقاضـــيل ل

  : الشروط كما يلي �طيرها وجب علينا نة عجابلإللكن  صياغتها

القضــائي  ا�لــسرفــع الــدعوى إلى  لا يجــوز"علــی  مــن ق إ م إالفقــرة الأولى  169المــادة  تنصــ

  .1"داریإبتطبيق الطعن في قرار  إلا الأفرادمن أحد 

، فيلزم المتقاضـي �لطعـن أمـام ساس وهذا الشرط في دعوى الإلغاءكانت رائدة في فرنسا هذا الأ

الوزير المختص أولا �لتظلم الإداري ثم يطعن به استئنافا أمام مجلس الدولة الـذي يعتـبر الجهـة المسـتأنفة 

إلا  توجــهلا اء لغــدعــوى الإ، 1989بتــاريخ  Cadotفي الحكــم، والــذي يرجــع نســبه إلى قضــية كــادو 

القــرارات  و�لتــالي تســتبعد هــة إداريــةج فلابــد أن يكــون ثمــة قــرار صــادر مــن تنفيذيــةقــرارات إداريــة  إلى

السياســية  الصــادرة مــن الســلطتين التشــريعية والقضــائية ويلحــق �ــا أيضــا القــرار الصــادر مــن المنظمــات

  2. قلةدستورية مست تالشعبية �عتبارها سلطا

مـن  مصـدرةوتكون أيضـا  ى،عو دبصور لرافع ال لاحقة بضررأن تكون  الإلغاء ىط في دعو تر شي

مــن مجــال  الإداريــةالعقــود  تبعدتســفدعــواه، في داري إرفــع تظلــم  نســتطيع الطــاعليلقــرار لالجهــة الإداريــة 

  .على هذا القرار إرادتينالتي تتوافق  الإلغاءقضاء 

�لنسبة للشروط المتعلق �لقرار محل دعوى الإلغاء نستبعد الأعمال التشريعية والقضـائية وقـرارات 

المنظمــات السياســية، والقــرارات الــتي تصــدرها الســلطات العامــة أي أعمــال الســيادة كالأعمــال المتعلقــة 

                                                           
  .45التوزيع، الجزائر، ص، دار العلوم للنشر و )الغرفة الإدارية(محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية   1

وهو إفصاح الإدارة عن إراد�ا الملزمة بما لها من سلطة بمقتضـى القـوانين واللـوائح يقصـد إحـداث أثـر قـانوني مـتى كـان ممكـن وجـائز : قرار إداري

  .قانو�، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة
  .47حسين مصطفى، مرجع سابق، ص  2
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 اهـأمنالحـرص علـى وسـلامة الدولـة و �لأعمال الخاصة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي، أعمـال الحـرب، 

   .لغاء أو تعويضإعوى دنا يحكم القاضي بعدم الاختصاص سواء كانت هلداخلی، فا

  الدعوىشروط متعلقة �طراف : �نيا

ـــة الكاملـــة لرفع ا يتمتـــعغـــاء أن يكـــون الطـــرف الرافـــع لهـــى الإللرفـــع دعـــو  يشـــترط ـــه  هـــا،�لأهلي ول

الموجــودة في  الــدعاوى ئررفــع ســال الازمــرفعهــا، فيكــون شــرط المصــلحة في  ومباشــرةمصــلحة شخصــية 

لحة رافـــع الـــدعوى صـــالقضـــاء الإداري في رســـم اخـــتلاف بـــين مفصـــل القـــانون العـــام أو الخـــاص، فقـــد 

شـــروط المصـــلحة لنـــذهب لولا أ ســـنتطرق ،حـــدالول و دمـــ فيدمجهـــا المشـــرع  الـــذيوصـــفة رافـــع الـــدعوى 

  .شرط آخر لرفع الدعوىكإلى الصفة   ابعده

  :المصلحة والأهلية كشرطان لقبول الدعوى  -1

الحق الـذي يعتـبر مصـلحة ماديـة أو  وجود يعنيغاء ى الإليمكننا القول أن شرط المصلحة في دعو 

، وتطبيقـا 1تبرة في دعوى الإلغاء هي مصلحة تحميها قاعـدة قانونيـةأدبية يحميها القانون، والمصلحة المع

لخص نمصلحة فيها، ف نلطاعلغاء سوی إذا كان لفلا تقبل دعوى الإ "مصلحة بدوندعوی  لا"بدأ لم

  .2سواء كانت مادية أو معنوية وحالة ئمة، قا، شخصية، مباشرةكو�افي   خصائص هذه الأخيرة

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  13المـــادة لـــنص اســـتنادا والمصـــلحة حـــدد المشـــرع شـــرط الصـــفة 

ولــه مصــلحة قائمــة أو  فةكــن لــه صــتمــا لم  التقاضــيي شــخص لألا يجــوز " :ابقولهــ 09-08داريــةالإو 

  ". محتملة يقررها القانون

 يالـدعوى أ لمباشـرة ملائمةفي وضعية  المتقاضي يقصد �ا أن يكون للتقاضي طة كشر فأما الص

  .3ول له التوجه للقاضيسليم يخ مرکز قانوني فيأن يكون 

ي شرط المصـلحة وشـرط أ ينشرطن الينستنتج بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة هذ

مــدلول واحــد منــدمج، إذ ذهــب جــل الفقهــاء والقضــاة إلى دمجهمــا في نطــاق دعــوى  والصــفة، أ�مــا ذ

                                                           
  .117، صبقسامحمد عاطف البنا، مرجع   1
  .57محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  2
  .29، ص2011-2010بو الشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،   3
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الإلغـــاء لعـــدم الإخـــلاف في المعـــنى، فكلمـــا تـــوفرت الصـــفة تـــوفرت معهـــا المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة 

  .للمتقاضي

لا بـــد أن يكـــون للمـــدعي الصـــفة "�دير أمـــا عـــن شـــرط الأهليـــة الـــذي كتـــب فيـــه الأســـتاذ ديلـــو  

  .1"للتقاضي، بمعنى أهلية التقاضي من جهة ومن جهة أخرى أن يثبت مصلحة في ذلك

شــــرطا لقبــــول الــــدعوى وإنمــــا صــــارت شــــرطا لصــــحة  09-08فلــــم تعــــد الأهليــــة طبقــــا للقــــانون 

إنــه لا فني، المـدمـن القـانون  40دة لـنص المــا فطبقـا فعـادة مـا يميـز بــين الشـخص الطبيعـي،الإجـراءات، 

 ولم �لقــوة العقليــةعــا متوكــان مت) ســنة 19(بلــغ ســن الرشــد  إلا مــن المدنيــة هقوقــحلمباشــرة  هــلايكــون أ

مـن القـانون المـدنی  44-43-42المـادة تطبـق أحكـام  هاهلية أو �قصد الأيحجر عليه، وفي حالة فاق

  .2من قانون الأسرة 125إلى  81والمادة من 

ي عـــدم قبـــول ضـــلقاليحكـــم لا ي عليـــه أو نحـــو ذلـــك للتصـــحيح، وأصـــالو  وعليـــه يتقـــدم الـــولي أو

  .عاما أو خاصا أ� كانتمتع بحق التقاضي يالشخص المعنوي أو الاعتباري ة، فأما العريض

  شرط الميعاد: �لثا

ـــا ماهيـــة الشـــروط الـــتي تســـتلزمها دعـــو  ر رامـــن شـــروط متعلقـــة �لقـــ الإلغـــاء ىبعـــد أن درســـنا وبين

أهـم  تبيـانبقـي علينـا  ةي أهليـذي مصـلحة و ذالشروط المتعلقة �طراف الـدعوى مـن و  إلغاؤه،المطلوب 

  .يعاد رفع الدعوىبمالشروط التي تتعلق 

�ريـخ التبليـغ الشخصـي مصـحوب بنسـخة  نأشـهر مـ 4 الإداريةأمام المحاكم  الطعنيكون أجل 

مـن قـانون  829مي وفق المـادة يظن، أو من �ريخ نشر القرار الجماعي أو التالفرديداري الإمن القرار 

  09.3-08الإجراءات المدنية والإدارية 

لا "أنـه مكـرر علـى  169المـادة  نص، كمـا تـعنـه الإعـلانمـن �ريـخ نشـر القـرار أو  فيبدأ الميعـاد

أحــد الأفــراد إلا بتطبيــق الطعــن في قــرار إداري، ولا مــن  ئيالقضــا ا�لــسإلى  الإلغــاءرفــع دعــوى  يجــوز

                                                           
  .16، ص1998رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،   1
  .55محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  2
  .09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  829أنظر المادة   3
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 1"رهنشـ خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القـرار المطعـون فيـه أوإلا نفا إليه آطعن المشار يرفع اليقبل أن 

  .كما يمكن تمديدها في حالات وقف أو قطع الميعادالأربعة أشهر كاملة  حيث تحسب 

  .بقاما تناولنا ساكلان القرار  لإعمن اليوم الموالي  الميعادحساب  فيبدأ

مـن ق إ ج إ المحـدد في  901الدولـة حسـب المـادة  أمـام مجلـسغـاء المرفوعـة الإلدعوى أما ميعاد 

ريــة مــن داأشــهر كمــا في المحــاكم الإمــن نفــس القــانون، أن الميعــاد يقــدر �ربعــة  832-829المــواد مــن

 تبــادر لاوعنــدما إدار� لـلإدارة،  تظلمــاقـدم ين أ حينهــامتقاضــي لل فيجـوز، أو نشــرهغ القـرار يــ�ريـخ تبل

لرفـع دعـواه أمـام  ينل شـهر أجـ المعـني نحالحالة يمته، وفي هذه للتظلم ذا ارفضيعد تبدي سكو�ا  الإدارة

  .رةادمن �ريخ رد الإ �التبليغ سار  فيعدل جذات الأفي  الإدارةردت  وإن، مجلس الدولة

 داريــةقــانون الإجــراءات المدنيــة والإفي ا إليهــالمشــار  تلغــاء حســب الحــالاأيضــا تحــدد دعــوى الإ

بعــد  ليســتأنفمؤقتــا  الــدعوىفيهــا ســر�ن  يتوقــفالأخــيرة فهــذه  الوقــفصــراحة كحالــة القطــع وحالــة 

عليهـــا المـــادة القطـــع أشـــارت ، أمـــا حالــة 404مـــا نصــت عليـــه المـــادة وقـــف كال حـــالاتو  أســبابزوال 

طلــــب  ،هتــــأهلي أو زوال المــــدعي اة، وفــــئالحــــادث المفــــاج ،القــــوة القــــاهرة :علــــى النحــــو التــــالي 823

  .2القضائيةالمساعدة 

   �لعريضةمتعلقة  طشرو  :رابعا

 الــدعاوىر ئســا في الــتي يعتمــد المــدعي عليهــا دةيــوحالقانونيــة الداة الأالافتتاحيــة تعتــبر العريضــة 

مــن نفــس القــانون علــى  816و 815تــنص المــادتين ، حيــث الإداريــة، خاصــة دعــوى الإلغــاءالمدنيــة 

الإداريــة، مكتوبــة وموقعــة مــن محــامي لتتضــمن البيــا�ت الموجــودة في المــادة إلزاميتهــا لترفــع أمــام المحكمــة 

مــــن نفــــس القــــانون، ألا وهــــي الجهــــة القضــــائية الــــتي ترفــــع أمامهــــا الــــدعوى، اســــم ولقــــب المــــدعي  15

                                                           
  .59محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  1
-26، ص2017-2016بلعطرة عطية، الإلغاء القضائي للقرار الإداري، مذكرة لنيل شـهادة ماسـتر حقـوق، تخصـص دولـة ومؤسسـات،  2

27.  
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بنزاع أمام القضاء، اسم ولقب موطن المدعي عليه والإشارة  وموطنه، وهذا أمر طبيعي طالما تعلق الأمر

   .1الو�ئق المرفقةللمستجدات و 

محـــام إذا كانـــت أمـــام المحكمـــة الدولـــة و  مجلـــسمعتمـــد لـــدى  يـــد محـــامفترفـــع عريضـــة الـــدعوة علـــى 

المـذكورة  الهيئـاتالقـانون  مـن نفـس 827ةفقـد أعفـت المـادالإداريـة، المنازعات  الإدارية نظرا لخصوصية

ــــذ  8002في المــــادة  ــــ  كرالســــابقة ال مــــن  الإدارية ذات الطــــابع كالدولــــة، البلديــــة، المؤسســــات العمومي

العريضـة مصـحوبة �لقـرار هـذه فترفـع ، 3ممثلها القـانونية من طرف ضتوقيع العريب التمثيل بمحام مكتفية

  .خاصب وتقيد في سجل وترت قمالضبط فتر  أمانةالمطعون فيه وتودع لدى 

  :الفرع الثاني

والقيود المفروضة  بدعوى الإلغاءما تعلق الموجهة للإدارة فيمر او الإداري للأ القاضيمدى تطبيق 

  .عليها

وضع المشرع الجزائري عدة وسائل قانونية من أجل ضمان تنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن القاضـي 

، ومن أجل احترام تطابين السل الفصل االإداري، �دف إلى إجبار الإدارة على التنفيذ، وذلك تطبيق

دولة القانون فوضـع حـدود التجـاوزات الإدارة في حـق موطنيهـا إذ تمتـاز هـذه الأخـيرة بسـلطات تجعلهـا 

تخضــع للقــانون وتطبــق قواعــده، فلإجبــار الإدارة علــى التنفيــذ نــذكر أولى الوســائل الــتي أولاهــا القضــاء 

مـا هــي ماهيـة الغرامــة التهديديـة كــأداة : ةأهميـة كبــيرة ألا وهـي الغرامــة التهديديـة، فنطــرح هـذه الإشــكالي

   . لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

  .مة التهديديةغراال: أولا

عـــة والرافضـــة لتنفيـــذ نالممت الإدارةبـــار إج إلى�ـــدف  ،وســـائل عـــدة يثـــةشـــريعات الحدتدت الجـــأو 

العقوبـة  ،)سـابقادرسـنا كمـا ( الأوامـر لـلإدارةري توجيـه القاضـي الإدا: نذكر منهـاالقرارات، و الأحكام 

                                                           
ــــة العلــــوم الإنســــانية، جامعــــة محمد خيضــــر بســــكرة، العــــدد 1 ، 46ريم عبيــــد، دعــــوى الإلغــــاء في ظــــل قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة، مجل

  .301، ص2017مارس
  .301ريم عبيد، مرجع نفسه، ص  2
  .من ق إ م إ 800أنظر المادة   3
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 الغرامـــةهـــي ، فمـــا ليهـــا حـــالاإتطرق نديديـــة الـــتي ســـ، الغرامـــة التهتعـــويضالاء، و لغـــالجزائيـــة، ودعـــاوي الإ

  .الإداري للنظر فيها؟قاضي ما هي سلطات ال؟ و ةالتهديدي

 :الغرامة التهديديةتعريف   - أ

القضــاء كانــت قــد فرضــت م ارة علــى تنفيــذ أحكــلإداجــبر افي ن الغرامــة التهديديــة وســيلة فعالــة إ

خـلال  أحكامهـا الج�ا وع إلى الاعتراف، مما دفع �لمشرع الجزائري هاسباب عدة سبق ذکر تواجدها لأ

الإداريــة، فعرفــت ��ــا عقوبــة ماليــة تبعيــة تحــدد المدنيــة و  الإجــراءات مــن قــانون 988لــی إ 980المــواد 

سـن تنفيـذ حكمـه، أو حـتى يقصـد بقصد ضمان حبصفة عامة عن كل يوم �خير، ويصدرها القاضي 

  .1حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق

المـدين لإجبـاره لة للضـغط علـى يوس" :اأ�ستئناف �لدار البيضاء المغرب على الاعرفتها محكمة 

ممكنــا ومــا إذا  أولا ممــا إذا كــان التنفيــذ  يتأكــدامــة غر ي الــذي يقــوم بتصــفية الضــوالقا علــى تنفيــذ التزاماتــه

  .2"تدخل المدين ضرور�كان 

  :التي أتى �ا مجلس الدولةدية القرارات يدهة التمفي الغراتذكر 

قــرار غــير  "آيــت أكلــي"ضــد  راشــد ســيدي ، في قضــية1999أفريــل  19في  القــرار الصــادر  -

مجلـــس حكـــم �ـــا الـــتي  الغرامـــة التهديديــة صيخـــأنــه فيمـــا حيـــث "...  :شــور وجـــاء في القـــرارمن

لا تســتند إلى أي نــص قــانوني، ولا يمكــن التصــريح �ــا ضــد الإدارة، ممــا  فإ�ــا قضــاء تيــزي وزو

يتعين �ييد القرار المستأنف مبـدئيا، مـع تعديلـه �لتصـريح إضـافة �نـه لا مجـال للحكـم �لغرامـة 

 .التهديدية

  :مميزا�ا وخصائصها  - ب

تميزهـا عـن لضـافة خصـائص إوجـب علينـا  التهديديـة للغرامـةات فـلما سبق ذكره مـن تعري تدعيما

   :��اتتميز  لأ�ا غيرها، وذلك

                                                           
يدية على ضوء قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، دفـاتر السياسـة والقـانون، يعقوبي يوسف، سلطة القاضي الإداري في الأمر �لغرامة التهد  1

  .161، ص2021، 02، العدد13ا�لد
  . 55، ص2018-2017شهرزاد بوتلي، لويزة بوز�ن، سلطة القاضي في توجيه أوامر للإدارة، مذكرة ماستر،   2



  القاضي الإداري تطبيقات مبدأ توجيه أوامر للإدارة من طرف                                         : الثانيالفصل 

57 
 

 بر الضـررلجـيمكن للقاضي وحده تحديد مقدار المبلغ الـذي يمكـن التعـويض بـه  :يذات طابع تحكم -

دى إلا بمــتقيــد القاضــي يعلــى تنفيــذ الأحكــام ولا  الإدارةبــار لإجيحــدده القاضــي أكثــر ن، فالــدائ عــن

المـــادتين  لـــنص ناداوذلـــك اســـت ،الســـلطة في تحديـــد وجودهـــا كـــلبـــل للقاضـــي   التنفيـــذفي  الإدارةمماطلـــة 

لقاضـي سـلطة الحكـم فيهـا حــتى ل، ف"بيجـ" سولـي "وزيجـ"عبـارة  09-08مـن القـانون  981و 980

  . 1ا�دمكانية تخفيضها أو ز�لخصوم مع إلم يطلبها إذا 

ذ حـتى وإن التنفيـ واجـبلا يكـون فـورا  التهديديةالحكم الصادر �لغرامة  إذ أن :قتؤ ذات طابع م -

بعــد  إلا )ديــةالغرامــة التهدي(يض و المطالبــة �لتعــ ، فــلا يمكــن)آخــر درجــة(أصــدر مــن المحكمــة الابتدائيــة 

  .2إما �ستيفائه لدينه أو الالتزام �لتنفيذ الإدارة موافقة

علـى دارة الإ ضـيأن يجـبر القا ومعنـاه، )تحـذيري( �ديـديطـابع ذات أ�ا تمتاز الغرامة التهديدية 

ولـــيس معاقبتهــا، لتظـــل الغرامـــة التهديديـــة مبــادرة فقـــط إلى أن يحكـــم القاضـــي  تحـــذيريهارض غـــب لتنفيــذا

  .3قضائي �لإلزامكم بحولا يمكن وجودها ويحدد قيمتها  �لغرامة التهديدية القطعية

  : سلطة القاضي الإداري �لنظر في الغرامة التهديدية -ج

ق الأمـر �لغرامـة التهديديـة في تحديـد مقـدارها، فلـه الحريـة تكمن سـلطة القاضـي الإداري في نطـا

صـرف النظـر عـن مـا لحـق بمبلـغ مـالي محـدد، وهـذا لكـون يالكاملة في تقدير المبلغ المالي الـذي يحكـم بـه 

الإدارة علـى تنفيـذ منطـوق الحكـم، بنـاء  إجبـارتقديرها تقديرا تحكميا، فليست الفائدة في المبلـغ بـل في 

لا يجوز للجهة القضائية أن تقـرر عـدم دفـع جـزء مـن الغرامـة التهديديـة إلى المـدعي إذا "على ذلك فإنه 

  .4"و�مر بدفعه إلى الخزينة العموميةتجاوزت قيمة الضرر، 

الغرامـة لحمـل  ي أحيـا� إلى رفـع مبلـغضـوقـد يضـطر القا شرط وجود ضرر لتقدير الغرامةلا يفقد 

اج الإدارة على قرارها في عدم تنفيذ الحكم، كمـا متى طلب المدعي ذلك وإلحوهذا  فيذدارة على التنلإا

                                                           
  .315، ص2012-2011لإداري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر ل  1
  .316أمال يعيش تمام، مرجع نفسه، ص  2
  .150محمد �هي أبو يونس، الغرامة التهديدية، مرجع سابق، ص  3
 08مجلـــة العلـــوم القانونيـــة، عـــدد 09-08أســـامة جفـــالي، ســـلطة القاضـــي الإداري في الأمـــر �لغرامـــة التهديديـــة ضـــد الإدارة في ظـــل قـــانون  4

  .749، ص2017جوان 
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 ،التصــفية عمليـةكلـة قبــل مباشـرة ا  ذا اقتضـت الضــرورة ذلـك وهـذإ هـائإلغامقــدارها أو خفـض لـه  يمكـن

 التنفيـذعن  الإدارة�خرت �ا  رب حاصل عدد الأ�م التيبضة ديمقدار الغرامة التهدي بويكون حسا

  .1الغرامة اليوميمعدل تنفيذ الحكم في القضائية إلى غاية يوم  للمهلةابتداء من اليوم الموالي 

داريـة المعجـل رغـم طـرق التهديديـة فتتـأثر بنفـاذ القـرارات الإسـر�ن الغرامـة  دأما عـن تحديـد ميعـا 

 الإدارةتبليــغ بمــن اليــوم الأول الــذي يتبــع  التهديديــة الغرامــةســر�ن فيبــدأ ، العاديــةالطعــن العاديــة وغــير 

، عينـام وقتـا �خـذ �ـاطوعـا کو  ذيـفقضـائية للتن مهلـةد �لغرامـة، فيعطـى لـلإدارة د�لحكم القضائي المتح

  .التهديدية الغرامةطريق  عنالتنفيذ أو  فيذما يمنح مهلة للتنإسلطة التقرير  الإداريلقاضي فل

  اءالمفروضة على قاضي الإلغالقيود : اي�ن

استقلالية الهيئات الإدارية، فإن القاضـي منـع مـن  يستلزممبدأ الفصل الوظيفي الذي  إلى دااناست

طــرف المشــرع التــدخل في وظــائف الإدارة، لينحصــر دوره فقــط في رقابــة المشــروعية، الــذي ترتــب عنهــا 

  ).ب(واسثناءاته ) أ(لول محل الإدارة عدم الحلول محل الإدارة، فسنعالج الح: عنصر أساسي ألا وهو

  :الإدارةالحلول محل   - أ

  .أولا تعريفه بد لناالحلول لا  مبدأهية لنتعرف على ما

   :تعريف مبدأ الحلول  -1

وســيلة رقابــة إداريــة تمارســها الإدارة ســواء المركزيــة أو اللامركزيــة علــى مرؤوســيها، ويشــترط الحلــول 

الإدارة وليس أجنبيا عنها �لإضـافة إلى أن العمـل الـذي يقـوم بـه لممارستها أن يكون العضو مندمجا في 

الأصـــل هـــو مـــن حيـــث طبيعتـــه إراد� ولا يقـــدح في أن القاضـــي أجنـــبي عـــن الإدارة ســـواء مـــن الناحيـــة 

، 2العضوية أو من الناحية الوظيفية، وعليه يكـون خارجـا عـن حـدود وظيفتـه عنـد ممارسـته عمـل الإدارة

ء علــى نــص صــريح فــلا يمكــن أن يحــل صــراحة أو ضــمنا محــل الإدارة، أو أن فتكــون ســلطة الحلــول بنــا

يقوم بعمل في اختصاصها فهذا ليس من اختصاصه ، فمهمة القضاء تنحصر فقط في رقابـة مشـروعية 

قرارات الإلغاء دون التدخل في عمـل الإدارة أو الحلـول محلهـا في إصـدار أي قـرار أو أن �مـر �داء أمـر 

                                                           
  .753أسامة جفالي، مرجع نفسه، ص  1
  .185، ص2011، 08، السنة11فاروق خلف، سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة، مجلة البحوث والدراسات، العدد  2
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اع عن أداء عمل معين، فلها فقـط إكراههـا عـن طريـق الغرامـات التهديديـة لتقييـد تنفيـذ معين أو الامتن

أحكامهـــا لتعـــويض الضـــرر أو الأخطـــار الـــتي ســـببتها الإدارة بخطـــأ أو بـــدون خطـــأ موافقـــة �ـــذا نظريـــة 

  1.المخاطر

 : الحلول استثناءات مبدأ  - ب

 ضــيصــل أن ســلطة القاالأ الجزئــي، الإلغــاءحالــة ك الحــالاتاءات بعــض ثنفي هــذه الاســت نــذكر

الطعــن  فضيــر  ، أوجملــة يلغيهــان إلا أ نحوهــايملــك فــلا القابلــة للتجزئــة،  �لنســبة للقــرارات غــير مقيــدة

 في تعــديلاهــذه الحالــة يعتــبر ر، لأن الإلغــاء الجزئــي في خــآجــزء دون  يلغــيأن  نا، فــلا يمكــهــيجــه إلالمو 

   .2القاضي في عمل الإدارة ويعد هذا بمثابة حلول من جانبالقرار المطعون فيه، 

  :يالصادر عن القاضالإحلال  -

 خـذسـباب، قـد تتالأحـلال إذلك ، وكـداريللقـرار الإ لأساس القانونيلي ضلال القاإح مههو فوم

لهـا  لا يخول نيلزامية، مع �سيس هذا القرار على نص قانو الإ الأشكالم فيه تر المختصة قرارا تح ةالسلط

 ومهنــةمهنــة المحامــاة  بــين الــذي ألــزم عــدم الجمــع م،1941يوينــو  26القــانون  تخــاذ القــرار، مــثلااحــق 

، كأسـاس لقـرار وزيـر الفلاحـة  1936کتـوبر أ 29الصـادر في  يالشريع المرسوممحل  ،الوظيفة العمومية

  .3ة الاستقالة من المحاماةفلاحشغال العمومية في مدرسة الالذي طلب من مكلف �لأ

  :المبحث الثاني

  لقضاء الكاملدعاوى ا

ـــة الأإن قضـــاء الإلغـــاء رغـــم أ لی إعـــدام فـــراد حمايـــة کاملـــة لأنـــه يتـــو هميتـــه الكبـــيرة لا يكفـــي لحماي

ة، ولكنــه لا يضــمن حمايــة الأفــراد مــن الأضــرار خــلال فــترة نفــاذ تلــك القــرارات يــنالقــرارات الإداريــة المع

غم من رفع دعوى الإلغاء، لذا كان لا بد من وجود قضاء يضـمن ر المعينة نظرا لنفاذ القرار الإداري، �ل

لأفــراد مــن الإدارة الــتي تمــس مركـــزا خاصــا لهــم، ســواء عــن طريــق التصــرفات النظاميـــة لالحمايــة الكاملــة 

                                                           
  188فاروق خلف، مرجع سابق، ص  1
  .189فاروق خلف، مرجع سابق، ص  2
  .435لحسن بن الشيخ آث ملو�، مرجع سابق، ص. د  3
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أو " دعــوى القضــاء الكامــل"المعينــة أو عــن طريــق الأعمــال الماديــة، وهــذا مــا هــو نحــن في صــدد دراســته 

  .1سماها البعض ، كما"القضاء الشامل"

الحـــالات الـــتي يلجـــأ إليهـــا ) ولالأطلـــب الم( عليـــه قســـمنا دراســـتنا إلى مطلبـــين حيـــث نتنـــاول في

القاضـي الإداري فنتنـاول سـلطة  )ثـانيالطلـب الم(، أمـا في الإداري في دعاوى القضـاء الكامـل القاضي

  .في دعوى القضاء الكامل

  :المطلب الأول

  أوامر للإدارة في دعاوى القضاء الكامل توجيههفي  الإداريالقاضي الحالات التي يلجأ إليها 

تخـص دعـاوى القضـاء الكامـل، والـتي تسـاهم ار�ينا مـن خـلال المبحـث الأول مجموعـة تعريفـات 

في إيصال فكرة حول موضوع البحث، لذا سنتوسـع فيهـا مـن خـلال هـذا المطلـب الـذي يـدرس فـرعين 

الفــــرع (، وفي مجــــال الأعمــــال الماديــــة )الفــــرع الأول(القانونيــــة في مجــــال التصــــرفات : أساســــيين ألا وهمــــا

  ).الثاني

  :الفرع الأول

  في مجال التصرفات القانونية

إن الإدارة عندما تتعامل مع الأفراد قد تلجا إلى أسلوب القانون الخاص، وقـد تلجـأ إلى أسـلوب 

لتحقيـــق المصـــلحة  عالأســـلوب الأنجـــالقـــانون العـــام، ومعيـــار الاختيـــار بـــين أحـــد الأســـلوبين هـــو انتقـــاء 

العامة، سـواء كـان ذلـك بطريقـة مباشـرة أو عـن طريـق تحقيـق مصـلحة المرفـق عـام لضـمان حسـن سـيره، 

  .2و�لتالي بصورة غير مباشرة تتحقق المصلحة العامة

لذا اختر� نموذج الصفقات العمومية �عتبارها واحد من منازعات القضـاء الكامـل لنحـيط المركـز 

  .وني للإدارة والمتعاقد �لدراسةالقان

  في مجال عقود منازعات الصفقات العمومية: أولا

                                                           
-2018غيـــوم عائشـــة، دعـــوى القضـــاء الكامـــل في المنازعـــات الإداريـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في القـــانون الإداري، جامعـــة البـــويرة،  1

  .06، ص2019
-2011بـــن �جـــي عفـــاف، دعـــاوي القضـــاء الكامـــل في الجزائـــر، مـــذكرة مكملـــة مـــن متطلبـــات نيـــل شـــهادة الماســـتر في الحقـــوق، بســـكرة، 2

  .56، ص2012
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اعتبـــار العقـــد إدار� إذا كـــان أحـــد أطرافـــه جهـــة إداريـــة مختصـــة �بـــرام إن المعيـــار العضـــوي أســـاس 

 أي أن جميـع العقـود الـتي تبرمهـا وتعقـدها سـلطة" وزارة، بلدية، ولاية، مؤسسة عمومية"العقود الإدارية 

إدارة عامـــة تعـــد عقـــود إداريـــة يصـــرف الـــنظم عـــن القواعـــد القانونيـــة الواجبـــة التطبيـــق، والجهـــة المختصـــة 

  . �1لفصل في هذه العقود

�عتبار أن هذا المعيار يشمل الهيئات التي يمكن لها إبرام الصـفقات العموميـة كأشـخاص القـانون 

الـــــولا�ت والبلـــــد�ت والمؤسســـــات العموميـــــة العـــــام كـــــالإدارات العموميـــــة والهيئـــــات الوطنيـــــة المســـــتقلة و 

  .2الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

وفقــا نقضــائه تخضــع العقــود الإداريــة إلى القضــاء الكامــل وهــي المنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ العقــد وا

والمتضــــــمن تنظــــــيم  2010أكتــــــوبر  7رخ في المــــــؤ  236-10مــــــن المرســــــوم الر�ســــــي  155للمــــــادة 

تســـوى النزاعـــات الـــتي تطـــرأ عنـــد تنفيـــذ الصـــفقة في إطـــار : "الصـــفقات العموميـــة، تـــنص علـــى مـــا يلـــي

، غـــير أنـــه يجـــب علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة، دون المناســـب "الأحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة المعمـــول �ـــا

لتي تطرأ علـى تنفيـذ صـفقا�ا كمـا سمـح هـذا بتطبيق هذه الأحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات ا

  :الحل بما �تي

 .العمل على إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين -

 .التوصل إلى إيجاد أسرع إنجاز لموضوع الصفقة -

 .3إمكانية الحصول على تسوية �ائية أسرع و�قل تكلفة -

على هذا الاتفاق بعد القرار الذي يصدره الوزير  نيصبح القرار �فذا في حال ما إذا وافق الطرفا

المختص بطبيعة النفقات المطلوب الالتزام �ا في الصفقة، فيمكن للمتعاقـد أن يطعـن قبـل كـل مقاصـاة 

                                                           
  .57، صنفسهبن �جي عفاف، مرجع  1

  .11، ص2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،   2
ســلطات القاضــي الإداري في دعــوى الإلغــاء ودعــاوى القضــاء الكامــل، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، جامعــة ز�ن عاشــور الجلفــة،  مــريم كرمــة،3

  .63، ص2013-2014
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 30أمام العدالة، أي أمام اللجنة الوطنية للصفقات المخصصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خـلال 

  .طعنيوما ابتداء من �ريخ إبداء ال

  )منازعات الضرائب المباشرة(في مجال القرارات : �نيا

، "لا يجــوز أن تحــدث أي ضــريبة إلا بمقتضــى القــانون"مــن الدســتور علــى أنــه  64نصــت المــادة 

ا�الات التي يشرع فيها البرلمـان بموجـب قـوانين عاديـة ومـن بينهـا مجـال إحـداث  122وتضمنت المادة 

ا�ـالات الـتي يشـرع فيهـا  123لفة وتحديث أسسها، وتضـمنت المـادة الضرائب والرسوم والحقوق المخت

  1.بموجب قوانين عضوية والأحكام المتعلقة �لضرائب

لعدالــة الــتي يجــب أن تســود الضــريبة، فــإن القــانون الجزائــري المتعلــق �لضــرائب فتجســيدا لخاصــية ا

الآليــات والإجـــراءات الكفيلــة �لطعـــن في باشــرة والرســوم المماثلـــة، وكــذا قـــوانين الماليــة المتعاقبــة وضـــع الم

يخـتص فيهـا قاضـي ، 2المكلفين في حالة عـدم رضـاهم فالقرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طر 

الإدارة بحقوقهــا الــتي تطالــب فيهــا الإدارة بحقوقهــا القانونيــة، اتجــاه الغــير وغايتهــا النهائيــة تحصــيل مبــالغ 

  .العموميةمالية تعتبر ديو� للخزينة 

هنــا يعقــد الاختصــاص حســب القواعــد العامــة ) لائحــي(فــإذا تعلــق النــزاع بقــرار إداري تنظيمــي 

للقضــاء الإداري حــتى لــو كــان هــذا القــرار يتعلــق بضــريبة أو كــل النــزاع فيهــا للقضــاء العــادي، وهــذا مــا 

  .3اختصاص قضائي أكده الفقه وأطرد عليه القضاء �لقرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها

، فهــي 4ةالإداريــ الشــكوىفتمــر المنازعــة الضــريبية بمــرحلتين مترابطتــين مرحلــة إداريــة وهــي مرحلــة 

عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد الواجــب اتباعهــا للمطالبــة بــبعض الحقــوق أو لتســوية بعــض الوضــعيات 

دارة الضـــرائب قصـــد عـــدم الحـــوار بـــين المكلـــف �لضـــريبة وإعنصـــر القانونيــة، وهـــي وســـيلة أيضـــا لإلغـــاء 

                                                           
  .113مرجع سابق، صبن �جي عفاف،   1
  .113، دار العلوم للشرق، عنابة، ص)الغرفة الإدارية(محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية   2
  .105، ص2017، 1ن رزيق، نظرية دعوى القضاء الكامل، في القاون الإداري، طبرها  3
  .2003عبد العزيز أمقران، الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،   4
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إغــراق القضــاء �لمنازعــات الضــريبية �يجــاد حــل ودي وإداري للنــزاع مــن جهــة، وحصــر فحــوى المشــكلة 

  .1والنزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية عند الاقتضاء

  :الفرع الثاني

  في مجال الأعمال المادية

�ضرار للفرد، فيكون لهـم الحـق �لمطالبـة تسأل الإدارة عن أعمالها المادية في حالة ما إذا تسببت 

، �2لتعويض عن هذه الأضرار لأن الإدارة قد أخلـت �لتزامهـا القـانوني بعـدم التسـبيب بضـرر للآخـرين

حيـــث تتحقـــق المســـؤولية بتـــوفر ثـــلاث أركـــان الخطـــأ، الضـــرر، العلاقـــة الســـببية، فســـتكون محـــل دراســـتنا 

  .)�نيا(مسؤولية الإدارة دون خطا ) أولا(المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ 

  )المسؤولية التقصيرية للإدارة(مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ : أولا

الإدارة العامـــة كشـــخص معنـــوي عـــام يمثلهـــا أشـــخاص طبيعيـــون هـــم الموظفـــون الـــذين ينهضـــون 

لدولـة وسـكا�ا لحاجات العامة المتنوعة لشعب اابمهامهم ويضطلعون �عمال سلطا�ا المختلفة لإشباع 

   .3وتحقيق المصلحة العامة لأفراد ا�تمع

ذا إ، كعنصـر أساسـي، فـأالخطـ لا وهـيأ ةساسـيأ أركان ثلاث توافر بدارية وجقوم المسؤولية الإتل

عـن نتيجتـه، والضـرر المباشـر  الإدارةل ألقـانون، فـلا تسـل امطابقـ اميصدر العمـل سـلالأخير  هذاانتفى 

القــانون ، ويحميــه مــل الوقــوعتيكــون وقوعــه في المســتقبل أمــرا مح أو أنوالمؤكــد الــذي يكــون وقــع حــالا، 

ذاتـه فـی  كافيـا أكـون هـذا الخطـل والضـرربـين الخطـأ  السـببيةوعنصر العلاقة ، نقدالتقويم ل ويكون قابلا

  أن يكــون الســبب الــذي عليــه عنصــر الخطــيكفــي أفإنــه ســباب الضــرر أفــإذا تعــددت  ،حـداث الضــررلإ

وهـــي الضـــرر الـــذي يلحـــق  لإحـــداث النتيجـــةســـباب الأخـــرى محطـــات في حـــد ذاتـــه، وبـــدون الأکافيـــا 

  .�4لمضرور

                                                           
  .114محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  1
  .119، ص1968سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، القاهرة،   2
ون أحمـد عـد�ن جـابر الشـمري، مسـؤولية الإدارة عـن أعمالهـا الماديـة، دراسـة مقارنـة بـين القـانونين الأردني والكـويتي، شـهادة ماسـتر في القـان  3

  .36، ص2014-2013العام، جامعة الشرق الأوسط، 
  .198، ص2010، 1، دار وائل عمان، ط2القبيلات حمدي، القانون الإداري، ج  4
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  :الخطأعلى أساس  الإدارية للمسؤوليةول ركن أك  الخطأ

أو في تصــرفات  ديــةعمــال ماأفي  مثــلتتون ناقــمخالفــة أحكــام ال �نــه"بشــكل عــام  أيعــرف الخطــ

يوجبـه  بمـاالقيـام  عـدم تنشـأ عـنتصرفات سلبية  لى هيئةع أو �تي إيجابية أعمال �خذ صورةو ية،قانون

  .1"القانون

اعتمـد نمـا إي و ئـر الـذي لم يعرفـه المشـرع الجزا يالمرفقـ الخطـأخطـأ أولـه لل مفهومين دوجو  زينمحيث 

 ن الوظيفـة خلافـاعـفصـل نيلا الـذي الخطـأ " هـو المرفقـي أحيـث اعتـبر الخطـ ،تعريـف سـلبي على تعريفه

رم هـارب أن يجري أحد رجال الشرطة وراء مج ومثال ذلك ،"المنفصل عن الوظيفة يالشخص عن الخطأ

 ذافهــ لــه ضــرريصــدم أحــد المــارة فيحــدث  هوأثنــاء جريــ ،ض عليــهقــبمــن الطريــق العــام مــن أجــل إلقــاء ال

   2.أثناء �دية الوظيفة وقع خطأ

   :خلالنميز بين الخطأ الشخصي والمرفقي من كما 

سـواء  ، و غفلتـهنزواتـه و و  عـون إدارة �هوائـه عـن صـادرا أفإذا كـان الخطـ :الشخصية النزواتمعيار  -

 هـوالمرفقـي ف الخطـأة الشخصية، أمـا ئدنية أو البحث عن الفا ءعلی سو  دراكان هذا التصرف صا

مــتى  ســيمج أطــخالشخصــي  فالخطــأســوء نيــة، ب غــير المتبــوع الضــاررتــب عنــه الفعــل يي ذالــ أالخطــ

 .3وقع بحسن نية

ه إلى تحقيـق لالـخ نالموظـف مـ يكـون الخطـأ شخصـيا إذا كـان لا يهـدف :دفالهـ ة أويمعيار الغا -

كــان  ذاإ ي، أمـامـن مالـه الشخصـ ضيأو مصـلحة شخصـية فيقـع العـبء هنـا �لتعـو  خـاطئل عمـ

خطـأ مرفقيـا ولا يسـأل عنـه، وتطالـب الإدارة  فيعـدمصلحة عامـة  قيقبحسن نية من أجل تحأ الخط

 .�4لتعويض

                                                           
  .3، ص2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، ط  1
، 2019-2018أحمد الكيال، اسماعيل ميساوي، المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي، مذكرة ماستر، جامعة أحمـد دراريـة، أدرار،  2

  .05ص
  .167ميمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  3
  . 168ميمونة سعاد، المرجع نفسه، ص  4
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خطـــأ  إذا أخــل الموظـــف �لتــزام عــام فإنـــه ارتكــب :معيــار طبيعـــة الالتــزام الـــذي تم الإخــلال بـــه -

هــــا علــــى الجميــــع، أمــــا إذا كانــــت بئإذ تم الإخــــلال �لالتزامــــات العامــــة يقــــع ع، شخصــــيا بطبيعــــة

مرفقــي ويحاســب عنــه الموظــف شخصــيا، فيكــون هنــا الالتزامــات مرتبطــة بعمــل وظيفــي يعــد خطــأ 

المعيار موضوعيا، فـإذا أخـل الموظـف �لتـزام عـام يعـد خطـأ شخصـيا أمـا إذا تكلـف بعمـل وظيفـي 

 .1اومرفقي ااعتبر خطأ مصلحي

حيـــث ظهـــرت فكــــرة التفرقـــة بينهمـــا في فرنســــا بعـــد إقــــرار مبـــدأ المســـؤولية الإداريــــة عـــن أعمالهــــا 

جويليــــة  30الصــــادر عــــن محكمـــة تنــــازع بتــــاريخ  Pelletierول مــــرة في قـــرار التنفيذيـــة، واســــتعملت لأ

حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن السلطات العسكرية صادرت أول عـدد مـن صـحيفة  1873

بموجـــــب الأحكـــــام العرفيـــــة فرفـــــع دعـــــواه إلى محكمـــــة المدينـــــة ضـــــد القائـــــد  Pelletierيصـــــدرها الســـــيد 

طالبـــا إلغـــاء الحجـــز والإفـــراج عـــن النســـخ والمصـــادرة والحصـــول عـــن  L’oiseالعســـكري ومـــدير مقاطعـــة 

إلى المــدعي علــيهم  المنســوبن العمــل � التنــازعمحكمــة  وقضــت التنــازعقــرار  المــديرر دفأصــالتعــويض، 

  .2ريللقضاء الإدا إخضاعهب يج�لمرفق العام  امرتبط امرفقي أعتبر خطاو  إداريعمل 

 :أالخط أساسعلى الإدارة  ةيسؤوللمالضرر كثاني ركن   -

ه، فهنـــا تترتـــب عنـــه المســـؤولية مترتـــب عنـــ ضـــرر ددون وجـــو إداري  خطـــأعـــن  تعـــويضاليمكـــن لا 

 ،مــاد�رر ضــال يكــون عــد هــذا �ني ركــن أساســي لقيامهــا، فيتخــذ الضــرر صــورتين، إمــا أنيالإداريــة، إذ 

  .أدبيا أو معنو�ون كن يأ ماإو 

ترجمتهـــا  والـــتي يمكـــنالخســـائر الـــتي تصـــيب الأشـــخاص أو الأمـــوال  كـــل  وهـــو :الضـــرر المـــادي -

، يكفلـه القــانون ر�بـت للمتضـر  بحـقخـلال هـو الإ أو بمعـنى آخـر ،حسـا�ا ماليـة يمكـنسـارة بخ

 .أو الإخلال بمصلحة مالية له

                                                           
  .10أحمد الكيال، اسماهيل ميساوي، المرجع نفسه، ص  1
شـهادة الماسـتر في الحقـوق، جامعـة عبـد الحميـد بن عدة لبنى، بن عيسى فازيـة، المسـؤولية الإداريـة علـى أسـاس الخطـأ الملافقـي، مـذكرة لنيـل   2

  .20، ص2016ميرة، 
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أحاسيسـه، فهـو لا يمثـل خسـارة أو  نفسـهالشخص في  يصيبر ضر و کل هو  :نويالمعالضرر  -

في شـــرفه واعتبـــاره  الإنســـاندي ؤ الـــذي يـــ الضـــررتمثـــل في يو  ي،تعـــويض مـــاديـــزول ب ماليـــة، ولا

 .1حساسه ومشاعرهإوعاطفته و 

المساس في السمعة مثلا فيمثل ضـررا أدبيـا، وفي نفـس الوقـت يمكـن أن : من أمثلة الضرر المعنوي

  .نقاص دخل المضرور إذا كان �جراإيؤدي إلى 

الإدارية أن يكـون محققـا ومؤكـدا، كمـا سـبق الإشـارة إليـه، ومن شروط الضرر الموجب للمسؤولية 

ــــيس محــــتملا أو م ولا اعتــــداد في تقريــــر : "... ترضــــا، وتقــــرر ذلــــك محكمــــة القضــــاء الإداري بقولهــــاقول

التعويض بقول المدعي �نـه لـو يبقـى في الخدمـة لوصـل إلى درجـة وكيـل وزارة في بحـر عـامين، لأن العـبرة 

دار الضـرر الواقـع فعـلا علـى أسـاس الواقـع الثابـت لا علـى أسـاس اقـتراض أمـور في تقديره إنما تكون بمقـ

محتملــة قــد لا تحصــل، إذ يجــب لصــحة الأحكــام أن تبــنى علــى الواقــع لا علــى الفــروض والاحتمــالات، 

وما دامت الترقية لدرجة أعلـى سـلطة بيـد الحكومـة تمنحهـا لمـن تـراه جـديرا لهـا، وليسـت حقـا للموظـف 

  2..."ن يتمسك بترقيات لم تمنحها له الحكومةفليس للمدعي أ

  :والضررالعلاقة السببية بين الخطأ 

ي ذالـ الضـرروهذا معناه أن يكون  وذلك لترابط الخطأ مع الضرر،يعتبر هذا الركن ركنا أساسيا، 

  .3الإدارة خطأنتج مباشرة من قد المضرور  أصاب

لقواعـــد ل اطبقـــ وهـــذا الســـببية،العلاقـــة  فتنقطـــعدارة الإ أعـــن خطـــ �تـــجهنـــاك ضـــرر فـــإذا لم يكـــن 

نفســه المضـرور فـإن تـدخل عنصـر أجنــبي غـير الإدارة كـالقوة القـاهرة، وخطـأ ، الإداريـة ؤوليةسـالعامـة للم

أو خطأ الغير، تخرج الإدارة من نطاق المسؤولية الإدارية التي تحدث الضرر، وتعفى مـن التعـويض، ففـي 

                                                           
  .63أحمد عد�ن جابر الشمري، مرجع سابق، ص  1
، أشـار إليـه 71ق، مجموعـة أحكـام ا�لـس، السـنة الخامسـة، ص3، لسـنة )503(حكم محكمة القضـاء الإداري في مصـر في الـدعوى رقـم   2

  .275فودة رأفت، مرجع سابق، ص
  .275ي سعاد، مرجع سابق، صالشرقاو   3
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جنـبي في حـدوث الضـرر، لا تعفـى الإدارة كليـا مـن المسـؤولية، شتراك خطأ الإدارة مع السـبب الأاحالة 

  .1بل تلتزم بجانب من التعويض يتناسب مع درجة خطئها في إحداث الضرر

  .الإدارة دون خطأمسؤولية : اي�ن

 ءتحملـــه عـــب ،امعـــإذا كانـــت صـــادرة مـــن شـــخص قـــانوني  دون خطـــأ الإداريـــةالمســـؤولية تثبـــت 

ون الحاجـة دداري نشـاطه الإ نتيجـةه ثـالتعويض عن الضرر الذي لحق الأفراد والذي كان سـببا في حدو 

 دمن عدم ملائمة قواع الإداريالقضاء  تيقنب قع ةالمسؤولي هذهظهرت قد ، و ينمع طأإلى ارتكابه لخ

 و، فهـ2بعـض الأحيـانارة في دالخطـأ لتقريـر مسـؤولية الإأسـاس القائمـة علـى  الإداريـةوأحكام المسـؤولية 

   .الإدارة، يؤمن بحق المضرور من مخاصمة يسنالفر  الإداري متأثر كثيرا �لقضاء

 ):مينالتأ ،المخاطر(نظرية تحمل التبعة  أمبدعلى أساس  -

العديـــد مـــن الأعمـــال والأنشـــطة في  يـــوم وتـــدخلا�اائـــل يومـــا بعـــد اله الإدارةلازد�د نشـــاط نظـــرا 

ون خطـأ يمكـن أن ، دوأمـوالهما�م حيـ التي قد تلحـق الضـرر فيرار ضالأو  المخاطر إلى ز�دة يؤدي ذلك

 يجـبر المتزايـدة رارضـوالأ الأخطـار تلـكوحر��م مـن  الأفرادلحقوق حماية  يستلزممما  الإدارةينسب لجهة 

المتضـرر، وذلـك بتـوفير �مـين مجـاني ضـد تلـك  مساعدة يجب يقمن �ب أخلاف .3ضهميوتعو  همأضرار 

أن  ســـيتوجبطـــر خ�عتبـــار أن لكـــل  ارثكـــالكو   الإدارة،وتعـــويض الضـــرر اللاحـــق �ـــم مـــن المخـــاطر، 

  .كون هناك من يضمنهي

ن إآخـر فـعـنى بمضـرر و تحمل يعليه أن  ءيشع النفال ينوهي تعني أن من  :م �لغنمغر فكرة ال -

ضـــرر  الإدارة إذا مـــا أصـــاب بعضـــهمالـــتي تنشـــأ مـــن جـــراء نشـــاط  الأفـــراد تحمـــل المخـــاطرعلـــى 

حمل هذه الأضرار تيأن إلا لصالحهم، فلا يجب دارة النشاط ما قامت به الإلأن هذا  بسببها،

 .على الجميع ر وأضرارهاالمخاط هذهتتوزع أعباء  أن ، إنما يجبفرادقلة قليلة من الأ

                                                           
  .67أحمد عد�ن، جابر الشمري، مرجع سابق، ص  1
، نـوفمبر 04قر�ش جمال، قراءة في نظام المسؤولية الإدارية دون خطأ بين نظامها في الجزائر ومصر، مجلة الدراسـات القانونيـة المقارنـة، العـدد  2

2017 ،0022-2478 .  
، 01، العــدد43نوني للمســؤولية الإداريــة دون خطــأ، دراســة مقارنــة علــوم التشــريعية والقــانون، ا�لــد رائــد محمد عــادل بيــان، الأســاس القــا  3
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ســواء   أي الفــرد) شخصــي(موقــف الفــرد نفســه ، قفينمــو ه يحكمــ :لتضــامن الاجتمــاعيمبــدأ ا -

كــل  :�نجــاز ، وملــزم كــذلكالتضــامن ذال �ــيخــمــا عمتــاع، �لإ امحكومــا ملزمــكــان حاكمــا أو 

 .1هذا التضامن وتنمية صيانة إلىدي ؤ فعل ي

الحكــام تلــك القواعــد الــتي لا يــنخفض علوهــا علــى قــرارات وهــي  :والانصــافمبــادئ العدالــة  -

أهميــة كبــيرة ذات عــد نســان الطبيعيــة ولصــيقة، وهــي قواالإ صــلة بحقــوقتوتشــريعا�م، وتكــون م

  .2صحيحأهدافه النبيلة بشكل قانوني  ساعده على تحقيقوت نسانترتقي �لإ

 :اليف العامةتكوال الأعباءالمساواة أمام  مبدأعلى أساس  -

المواثيـق و دول صـراحة دسـاتير الـ الدسـتورية المسـتقرة الـتي تـنص عليهـا المبـادئذا المبـدأ مـن يعتبر ه

أمام الأعباء ضمانة أساسية من ضما�ت حقوق الأفراد وحـر��م،  دالأفراويعتبر مبدأ مساواة  ،الدولية

ولا يجــوز لأي فــرد أن  تحملهــا،وجــب علــى الجميــع  التكــاليف العامــةفــرض الــدول لهــذه الأعبــاء و  عنــدو 

والتكـاليف  ءابالمساواة أمام الأع بمبدأل خلاالإ لأن، وذلك 3بعينه لفرديلها ميتم تحأن  صل منها أونفي

�لفائــدة  لأ�ــا تعــود، وذلــك للضــرر المســببةفي نشــاطات الدولــة  ويضعــالعامــة يكــون في حــال عــدم الت

ق المسـاواة بـيطهذا المبدأ ليحقق التوازن العـادل، و ليأتي لغاية تحقيق المصلحة العامة،  على معظم الأفراد

  .العامة الأعباءبين جميع الموظفين في تحمل تبعية 

  :انيالمطلب الث

  سلطة القاضي الإداري في دعوى القضاء الكامل

أهـــم الوســـائل الـــتي تســـتخدمها الســـلطة الإداريـــة للتعبـــير عـــن إراد�ـــا �ـــدف  ةقـــرارات الإدار تمثـــل 

تحقيـــق المصـــلحة العامـــة غـــير أنـــه يتعـــين علـــى الإدارة مصـــدرة القـــرارات أن تلتـــزم بمبـــدأ المشـــروعية، وإلا 

بطلــت قرارا�ــا وتعرضــت للطعــن فيهــا أمــام القضــاء إلغــاءا أو تعويضــا أو كليهمــا معــا، وهــذا كلــه تحقيقــا 

                                                           
بدون خطأ، أطروحة لنيل شهادة ماجستير، جامعة النجـاح الوطنيـة،   عبد المنعم نوزات عادل دويكان، مسؤولية الإدارة عن أعمالها الإدارية  1

  .6، ص2021كلية الدراسات العليا، 
  .91، ص2006، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1الفار عبد القادر، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ط  2
  .24، ص2021، 28، العدد43ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة البعث، ا�لد   3
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، وعليــه ســوف نتنــاول اختصــاص القاضــي الإداري في وممارســتها لوظائفهــاازن بــين الســلطة الإداريــة للتــو 

  .دعوى التعويض في الفرع الأول، أما الفرع الثاني نتناول أساس قيام دعوى التعويض

  :الفرع الأول

  .اختصاص القاضي الإداري في دعوى التعويض الإدارية

لقضائية على الإدارة العامة، ومقتضاه تقرير مسؤولية الدولـة يعد التعويض إحدى وسائل الرقابة ا

أو أي شخص من أشخاص القانون العام، عما أصاب المضرور أو أي شـخص مـن أشـخاص القـانون 

العــــام عمــــا أصــــاب المضــــرور بســــبب عــــدم مشــــروعية القــــرار الإداري، فعــــدم المشــــروعية شــــرط أساســــي 

ة �ــدف إلى مراجعــة الإدارة نفســها قبــل إصــدارها حــ�جللتعــويض عــن القــرارات الإداريــة، فهــو وســيلة 

للقرارات الإداريـة للتأكـد مـن مـدى مشـروعيتها، فتتعـدى حـدود صـلاحية القاضـي فيـه إلى إلغـاء القـرار 

  .1المعيب أو تعديله أو تقويمه

  )المسؤولية الإدارية(مفهوم دعوى التعويض : أولا

الــتي يطالــب فيهــا صــاحب الشــأن بحــق شخصــي الــدعوى "تعــرف دعــوى التعــويض الإداريــة أ�ــا 

تجاه الإدارة، ويرتب القضاء فيها جميع النتائج القانونية علـى القـرار غـير المشـروع فيكـون لـه حـق الحكـم 

  .2"�لتعويض عن الأضرار اللاحقة به بما في ذلك تقويم أو تعديل القرار الاجتماعي غير المشروع

تــتم عمليــة المطالبــة �لتعــويض أمــام القضــاء بواســطة دعــوى التعــويض فهــي دعــوى قضــاء يحركهــا 

ويرفعهـــا أصـــحاب الصـــفة والمصـــلحة أمـــام الجهـــات القضـــائية المختصـــة طبقـــا للشـــكليات والإجـــراءات 

ي للأضرار التي أصـابت حقـوقهم بفعـل النشـاط الإدار المقررة قانو� للمطالبة �لتعويض الكامل والعادل 

  .الضار

جـــراءات الـــتي يتبعهــا المضـــرور علـــى التعــويض أمـــام القضـــاء فمــا هـــي شــروط رفعهـــا؟ ومـــا هــي الإ

   3الإداري؟
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  .17، ص2006، 2005بولواطني �سمينة، دعوى التعويض، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،   3
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  شروط قبول دعوى التعويض: �نيا

لا يجــوز رفــع الــدعوى إلى ا�لــس القضــائي : "مكــرر مــن ق إ م علــى مــا �تي 169تــنص المــادة 

) أولا(ولا يقبـــل أن يرفـــع الطعـــن المشـــار إليـــه آنفـــا ، إلا بتطبيـــق الطعـــن في قـــرار إداري مـــن أحـــد الأفـــراد

  .1"خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره

ومـــن خـــلال دراســـتنا هـــذه نســـتنتج أن لـــدعوى التعـــويض شـــروط شـــكلية لقبولهـــا وأخـــرى شـــروط 

علـى أن (الميعـاد  ، فتتمثـل في وجـود قـرار إداري سـابق، شـرط)شـروط خاصـة برافـع الـدعوى(موضوعية 

  .، من كل ذي مصلحة)ترفع هذه الدعوى في أجل محدد

 : القرار السابق -

اشترط قانون الإجراءات المدنية القديم ضرورة أن يكون هناك قرار إداري مسبق لاسـتيفاء صـحة 

مكــرر  169الشــروط الشــكلية في هــذه الــدعوى الإداريــة، الــتي نــص عليهــا في الفقــرة الأولى مــن المــادة 

المتعلـق ق إ م إ 08/09أن تنصب دعوى التعويض على قرار إداري، غير أن القانون الجديد رقم  على

، إلا فقد نص بدوره على ضرورة وجود قرار إداري مسبق لاكتمال الشـروط الشـكلية لـدعوى التعـويض

وهـذا مــا أنـه أسـقط ضــرورة وجـود الـتظلم المســبق وأجـاز للمتضـرر الاتجــاه مباشـرة إلى الطريـق القضــائي، 

يجـــب أن يرفـــق مـــع العريضـــة الراميـــة إلى إلغـــاء أو تفســـير مـــدى : "منـــه بقولهـــا 819ورد في نـــص المـــادة 

   . 2"مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم قبول القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر

 :جال أو الميعادالأ -

جـال محـددة لرفعهـا، كـذلك مـن الملاحـظ أن يلاحظ دائما في مجال الدعاوى الإداريـة أن هنـاك آ

في مجــال تحويــل دعــوى التعــويض الناتجــة عــن أعمــال الإدارة الماديــة أو القانونيــة الــتي لا تكتســب الصــفة 

حــددت صــراحة ميعــاد رفــع دعــوى  08/09مــن قــانون رقـم  830وطبيعـة القــرار الإداري، فهــي المــادة 

رار المطعــون فيــه أو نشــره، أو مــن �ريــخ رفــع الــتظلم أو التعــويض، وذلــك اعتبــارا مــن �ريــخ التبليــغ �لقــ

                                                           
  .96محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  1
، 2019-2018ســالم إلهــام، في القــانون دعــوى التعــويض الإداري الجزائــري، مــذكرة �ايــة الدراســة لنيــل شــهادة الماســتر، جامعــة مســتغانم،  2

  .23ص
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من قـانون الإجـراءات  829السكوت عنه بعد مرور أجل شهرين الممنوحة للإدارة، حيث تنص المادة 

يحــدد أجــل الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة �ربعــة أشــهر يســري مــن �ريــخ نشــر "المدنيــة والإداريــة علــى 

ر الإداري الفــردي، أو مــن �ريــخ نشــر القــرار الإداري الجمــاعي أو التبليــغ الشخصــي بنســخة مــن القــرا

، ولا يحســـب اليـــوم الأول والأخـــير، إذ صـــادق اليـــوم الأخـــير عطلـــة ويمتـــد الميعـــاد إلى اليـــوم 1التنظيمـــي

  .2"الموالي

مــن ق إ م إ علــى أنــه لا يحــتج �جــل الطعــن المنصــوص عليــه في المــادة  831كمــا تــنص المــادة 

المـــذكورة ســـالفا، إلا إذا أشـــير إليـــه في تبليـــغ المطعـــون فيـــه، فيســـقط حـــق الطـــاعن بوجـــه عـــام في  829

أمـام جهـة قضـائية غـير مختصـة، كـذلك إذا طلـب مسـاعدة قضـائية، إمـا �لطريـق الإداري الطعن : حالة

و بكتاب موصـى عليـه بعلـم الأصـول، وفـاة المـدعي أو تغـير أهليتـه أو في حالـة القـوة القـاهرة والحـادث أ

  .3المفاجئ

  :الفرع الثاني

  .أساس قيام دعوى التعويض الإداري

الماديـة والقانونيـة الـتي تسـبب �ـا أضـرار للغـير،  االمسـؤولة الوحيـدة عـن أعمالهـ هاعد الإدارة وحدت

  .إذ يحق للشخص المتضرر طلب التعويض

فقبــل ذلــك وجــب علينــا تحديــد مــا إذا كانــت هــذه المســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ أم علــى 

مـــن يتحمـــل مســـؤولية التعـــويض : أســـاس المخـــاطر، حيـــث ســـنتناول في هـــذا الفـــرع إشـــكاليات ألا وهمـــا

  .اس تقوم هذه الأخيرة؟ هل على أساس الخطأ أم على أساس المخاطروعلى أي أس

  الاختصاص بتقدير المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ : أولا

لكــي تســتوفي هــذا النــوع مــن المســؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأ، وجــب علينــا دراســة عنصــر 

  :خلال ما يليالخطأ والتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ الإداري المرفقي من 

                                                           
  .08/09من ق إ م إ من قانون رقم  829المادة   1
  .25بلواطني �سمينة، مرجع سابق، ص  2
  .26سالم إلهام، مرجع سابق، ص  3
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 تعريف الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الإدارية: 1

تقام مسؤولية الإدارة عـن أعمـال موظفيهـا إذا ثبـت الفـرق بـين الخطـأ المرفقـي والخطـأ الشخصـي، 

بحيــــث تقــــرر مســــؤولية الإدارة عــــن الخطــــأ المرفقــــي ومســــؤولية الموظــــف في مالــــه الشخصــــي عــــن الخطــــأ 

هــا �تي مــن موظفيهــا الــذين ؤ بذاتــه، وإنمــا أخطا ئغــير مخطــ معنــو� االشخصــي، إذ تعتــبر الإدارة شخصــ

، )خطــأ مرفقــي(يعملــون فيهــا، والــذين مــن خلالهــا نســتطيع التفريــق بــين الخطــأ المنســوب لجهــة الإدارة 

  .1)خطأ شخصي(والخطأ المنسوب للموظف بذاته 

اجبـات والالتزامـات الـتي ، وحسـب رأيـه فـإن الو "لتزام سابقإخلال �"�نه " بلانيول"عرفه الفقيه 

  : يعتبر الإخلال �ا خطأ تنحصر في أربع حالات هي على التوالي

  .الالتزامات بعدم الاعتداء �لقوة على أموال الناس وأشخاصهم :أ

  الالتزام بعدم استعمال وسائل الغش :ب

  .ا من قوة�يلزم للإنسان ل تسيء بعدم القيام �لأعمال التي لا الالتزام :ج

  .ة الإنسان على من في رعايته وعلى الأشياء التي حوزتهلتزام برقابالا د

ومــا ســرد لنــا فيــه مــن أنــواع " بلانيــول"عــن الفقيــه  وتكــون �ــا قريبــا مــن مفهــوم الخطــأ مــن خــلال مــا ورد

  .وتقسيمات الخطأ

  الفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: 2

والخطــأ  ،امــهفي أداء مه خطــأ الموظــفلا يعــني في هــذا الســبيل أن الخطــأ الشخصــي ينســب إلى 

المرفقي يرجـع إلى فعـل المصـلحة أو المرفـق فجـل الأخطـاء تنسـب إلى المرفـق نتيجـة لفعـل نشـاط موظـف 

فعلــى الــرغم مــن أن مجلــس  ،الإداريــة هــي أشــخاص معنويــة كمــا ســبق الــذكر أو أكثــر بمــا أن الأشــخاص

في اعتمـاد معـايير  اإلا أن الفقهاء اجتهدو  ،الدولة لم يكن يفصل في القضا� على أساس التمييز بينهما

  :محددة ومختلفة لإيجاد تعريف للخطأين ومجال التفرقة بينهما من أهمها

 معيار النزوات الشخصية: أ

                                                           
  .49شمسة مفتاح أحمد الناصري، مرجع نفسه، ص  1
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 متبوعــاشخصــيا إذا كــان العمــل الضــار حيــث يــرى أن الخطــأ  ،يعــد هــذا المعيــار معيــارا شخصــيا

ومؤداه أن الخطـأ الشخصـي الـذي ، Laferriere فهو أول معيار ظهر على يد الفقيه ،بطابع شخصي

  .عدم تبصره ورعونته ،وشعوره ،وعواطفه ،يسأل عنه الموظف هو الذي يظهر الإنسان بنقائصه

يرتكبـــه الموظــف كإنســـان معـــرض أمــا الخطـــأ المرفقــي الـــذي تســأل عنـــه الإدارة العامــة فهـــو الــذي 

اختلفـت بلـدة روكـورت في : حيث تتلخص وقائع حادثة ليمونيـة الشـهيرة كمـا يلـي ،1للخطأ وللصواب

قبـال عليهـا  وكـان أحـد العـروض الـتي يكثـر الإ، 09/10/1911بعيـدها السـنوي  TARN إقلـيم �رن

وكـان قـد  ،الصـغير Lajout جـوكما كان عليها الحال في الماضي الرماية على أهـداف عائمـة في �ـر لا

�لأشجار على الضفة المقابلة وقد شكا بعـض المتنـزهين مـن  مزروعافتتح منذ العام السابق منتزه صغير 

الـــذي عـــدل ببســـاطة " لـــور"الطلقـــات الـــتي تمـــر ســـديدة القـــرب مـــنهم وإذا أخطـــر عمـــدة البلـــدة الســـيد 

ـــزه مـــع زوجهـــا " ليمونـــة"إذ أصـــيب الســـيدة ، أوضـــاع الرمايـــة ولكـــن بطريقـــة غـــير كافيـــة الـــتي كانـــت تتن

  . 2برصاصة في خذها وحينئذ أ�ى العمدة الرماية

إذا كـان العمـل الضـار موضـوعيا وإذا كشـف موظفـا وكـيلا للدولـة معرضـا  هأنـ" لافييريـر"فاستنتج 

أهوائه وغفلته فيبقـى العمـل إدار�، بخـلاف ذلـك إذا انكشـفت و  تضعفهلارتكاب أخطاء وليس إنسا� 

  .3"ة الموظف في أخطاء مادته أو اعتداء مادي أو غفلة فينسب الخطأ لموظف وليس لوظيفةشخصي

 "ديجي"معيار الغاية أو الهدف لـ : ب

ـــه  أومـــراده أن الخطـــ" ديجـــي"وقـــد �دى بـــه الفقيـــه  يعتـــبر شخصـــيا ويســـأل عنـــه الموظـــف مـــن مال

، ومعـنى ذلـك أن الموظـف 4ماليـة، انتقاميـة وغيرهـا: الخاص، في حالة سعيه إلى تحقيق أغراض شخصـية

الوظيفـة، ومـن سـلطات وظيفتـه، ولا يسـأل حـين يباشـر سـلطات هـذه  يستغلأو  ديسأل عندما يستفي

 27/02/1903الأمثلــة التطبيقيــة الفضــائية لهــذا المعيــار حكــم أصــدره مجلــس الدولــة الفرنســي بتــاريخ 

وتــتخلص وقائعــه في أن اثنــين مــن مــوظفي مصــلحة الطــرق والكبــار عمــدا إلى  Zimmermannبعنــوان 

                                                           
1
 .102محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  

 .257، ص1995، دار الفكر العربي، مصر، 10أحمد يسري، ط: مارسولون وآخرون، أحكام المبادئ في القضاء الفرنسي، تر  2
  .34، صنفسهبن مشيش محمد، مرجع   3
  .103محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  4



  القاضي الإداري تطبيقات مبدأ توجيه أوامر للإدارة من طرف                                         : الثانيالفصل 

74 
 

عائلــة، ثم أصــدر اســتخراج الرمــال والأحجــار اللازمــة لأعمــال الصــيانة مــن أرض خاصــة مملوكــة لــنفس ال

مدير قطاع قرار بتحديد أموال الدولة العامة في هذه المنطقة مدخلا ضـمن هـذه الحـدود العامـة الأرض 

ة مسـؤولية علـيهم، ذلـك أنـه مـتى اعتـبرت هـذه السالفة الذكر، وذلك حماية هؤلاء الموظفين من وقوع أي

ا يعد فعلا مشروعا، كما أصدر أمـرا الأرض من الأموال العامة فإن الاستيلاء على الأحجار والرمال �

�نيا �زالة الأسوار التي أقامتها هذه العائلة حول أراضيهم خوفا من الاعتداء عليها، ولقد اعتـبر مجلـس 

الدولة الفرنسي عمل المدير هذا خطأ مرفقيا لا شخصيا �لرغم من جسامة هذا الخطأ علـى اعتبـار أنـه 

كـــان الغـــرض حمايـــة موظفيـــه أي تحقيـــق أغـــراض الوظيفـــة   لم يعمـــل بقصـــد تحقيـــق غـــرض شخصـــي وإنمـــا

  .1العامة

 "هوريو"ل الخطأ عن الوظيفة لـ امعيار انفص: ج

عتــبر الخطــأ عنصــرا شخصــيا يمكــن فصــله عــن الوظيفــة، فهــو مرتكــب اإذ " هوريــو"أوجــده الفقيــه 

الصــادر عـــن خــارج نطـــاق الوظيفــة ولـــيس لــه علاقـــة بواجبــات الوظيفـــة مطلقــا، حيـــث يعتــبر التصـــرف 

الموظف والمرتب لضرر للغير خطـأ شخصـيا إذا مـا أمكـن فصـله عـن التزاماتـه وواجباتـه الوظيفيـة وخـارج 

حيــث أن  01/02/1999صــادر بتــاريخ  23 فيقــرار غــير منشــور في أن مجلــس الدولــة  ، إذ2مهامــه

رطي السـابق لم الشـ) ع.ش(يستند في طلبه لإعفائه مـن المسـؤولية علـى كـون ) الأمن الوطني(المستأنف 

همالـه لمنصـب عملـه، كمـا أنـه كانـت لـه  إوقت الوقائع، بل في جولة غير شرعية بسبب  يكن في خدمته

مــن خــلال هــذا أن يوضــح المعيــار الــذي اقتــدى " هوريــو"كامــل الســلطة في اســتعمال ســلاحه، فحــاول 

حالـــة الخطـــأ المنفصـــل انفصـــالا مـــاد� عـــن واجبـــات الوظيفـــة، وحالـــة الخطـــأ  3:بـــه للتفرقـــة بـــين حـــالتين

  .المنفصل انفصالا معنو� عن واجبات الوظيفة

  .)نظرية المخاطر(الاختصاص بتقدير المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر : �نيا

                                                           
  .240محسن خليل، مرجع سابق، ص  1
  .103محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  2
  .35محمد، مرجع سابق، ص بن مشيش  3
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هـي  الحظـرة اعترف مجلـس الدولـة بنظريـة المخـاطر في المسـؤولية في عـدة مجـالات كانـت فيهـا فكـر 

المســيطرة، أو البــارزة في نشــاط الإدارة ممــا سمــح لــه �لحكــم �لتعــويض لتــوافر الضــرر النــاجم عــن النشــاط 

الخطــر في تلــك ا�ــالات، فــإن عبــارة المخــاطر كأســاس للمســؤلية عبــارة تقليديــة كلاســيكية في القــانون 

دما يكــون الضـــرر نتيجــة وقـــوع الإداري والمــدني، لتغطــي جانبـــا مــن مســؤولية الإدارة دون خطـــأ أي عنــ

  .1خطر خاص

وعليــه ســنتناول تطبيقــات مســؤولية الإدارة عــن الأشــغال العامــة والمســؤولية الصــادرة عــن الأشــياء 

  .والأنشطة الخطرة

 :2عن الأشغال العمومية الناتجةالمسؤولية الإدارية : 1

معيـار يسـتند إلى طبيعـة تبـاع إإقرار مسؤولية الإدارة عن أضرار الأشغال العموميـة يجـب  من أجل

فالضـرر الـدائم هــو الـذي يسـتمر لفـترة طويلـة مــن  ،4، والضـرر العرضـي3الضـرر لنميـز بـين الضـرر الــدائم

الزمن تخرج به من الأضرار العادية العامـة الـتي يجـب أن يتحملهـا الفـرد في سـبيل المصـلحة العامـة، والـتي 

، أمـا الضـرر 5طويلـة نتيجـة تنفيـذ الأشـغال العامـة تخرجه عن نطاق الأضرار العامة، كإغلاق المحل لفـترة

العرضي فيتصل �شخاص ليصيبهم �ضرار جسدية جسيمة تنتج عن عمليات الأشغال كوقوع حـائط  

  .كان لشركة تسبب في جرح خطير لأحد المارة

ففــي حالــة وجــود ضــرر دائــم تكــون المســؤولية قائمــة دون خطــأ لأن هــذا الأخــير حتميــا ومحســو� 

ر تنفيـذ الأشـغال العموميـة، وفي حالـة الضـرر العرضـي تكـون المسـؤولية مربوطـة بوقـوع خطـأ ضمن مخـاط

لأن الضـــرر يمكـــن تفاديـــه لأنـــه لـــيس حتميـــا ومحســـو� بمجـــرد أن الأشـــغال العموميـــة تعـــد حـــادث مـــن 

  .الحوادث المفاجئة

                                                           
  .23، ص04/2016محمد أمين، المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد  1
  .هي جميع الأعمال المتعلقة �لأملاك العامة العقارية من حيث صيانتها أو ترميمها أو إنشاؤها :الأشغال العمومية  2
  .هو الذي يصيب أعماق الملكية إلى الحد الذي يؤدي إلى نقص قيمة العقار المقدرة للبيع والإيجار :الضرر الدائم  3
  هو الضرر الذي ينتهي بمجرد إنتهاء الأشغال العامة :الضرر العرضي  4

، بســكرة، 2014-2013 لوصــيف أحــلام، المســؤولية الإداريــة الناجمــة عــن أضــرار الأشــغال العموميــة في التشــريع الجزائــري، مــذكرة ماســتر  5

  .14ص
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  .ومنه نستنتج أن أغلبية الفقهاء درسوه على أساس معيار الضحية

فنجد أنه يشير في دراسته للضرر الناجم عن الأشغال العمومية " عمار عوابدي"أما من كتا�ت 

والأضـرار الناشـئة عـن الأشـغال العامـة أو المنشـآت العامـة يعـرض : "إلى فكرة الضرر الدائم حيث يقول

خطـــأ مرفقـــي أو مصـــلحي أو شخصـــي ويشـــترط في عليهـــا علـــى أســـاس المخـــاطر إذ لم يثبـــت أن هنـــاك 

لضــرر النــاجم عــن عمليــات الأشــغال والمنشــآت العامــة أن يكــون الضــرر دائمــا وأن يكــون ضــررا مــاد� ا

  .1"ملموسا لا معنو�

  .�خذ عند دراسته لهذا الموضوع بمعيار طبيعة الضحية" مسعود شيهوب"في حين أن الدكتور 

بطبيعــة الضـرر لــه جانــب فإنــه يـرى أنــه إذا كـان المعيــار الــذي �خـذ " لــوفييرشـيد خ"أمـا الأســتاذ 

المســـؤولية  مرضـــي مـــن �حيـــة النظريـــة فـــإن معيـــار طبيعـــة الضـــحية أقـــرب مـــن الهـــدف المنشـــود في قـــانون

شـروع والمضـر، وهـذا في المالإدارية، وهـو البحـث أولا وأخـيرا عـن تعـويض ضـحا� النشـاط الإداري غـير 

   .2أوسع مجال ممكن

الفصـل في قضـا� المسـؤولية الإداريـة عـن أضـرار الأشـغال أخذ المشرع الجزائري �لمعيـار الأخـير في 

  .العمومية، لأن غرضه هي تعويض الضحا� عن الأضرار اللاحقة �م من جراء الأشغال العمومية

 :نشطة الخطرةعن الأشياء والأ الناتجةالمسؤولية الإدارية : ب

ويمكـن أيضـا أن تشـمل  تكون نظرية المخاطر شاملة بصـفة عامـة تلـك الأشـياء والأنشـطة الخطـرة

  .بعض الحالات الناجمة عن المشاركة الظرفية في المرافق العامة

  

  

  الأنشطة والأشياء الخطرة: 1-ب

                                                           
  .229عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  1

بــن عيســى إيمــان، مســؤولية الإدارة عــن أضــرر الناتجــة عــن الأشــغال العامــة في القــانون الجزائــري، جامعــة عبــد الحميــد بــن �ديــس، مســتغانم،   2

  . 19-18، مذكرة لنيل شهادة الماسر، ص2016-2017
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قــد تســتعمل المرافــق العامــة بصــفة خاصــة أشــياء خطــرة، وقــد تكــون هــذه المرافــق تقــوم بنشــاطات 

والـذخيرة، المـنهج الحـديث للحـر�ت إدارية تستدعي ظروف خطرة ولا تخلوا من المشـاكل، كـالمتفجرات 

  .المحروسة والأسلحة النارية

أثبــت القضـاء الإداري الجزائــري هـذه المســؤولية في قـرار ا�لــس الأعلــى  :خيرةدّ المتفجـرات والــ :2-ب

،الــــتي تتمثـــل وقائعــــه في نشـــوب حريــــق في مســـتودع �بــــع لمحافظـــة الشــــرطة 19771يوليـــو  09بتـــاريخ 

انفجـار صـهريج أو خـزان �لبنـزين، حيـث أثبتـت وجـود ذلـك الصـهريج الـذي  �لجزائر العاصمة بسبب 

 :ب القرار كما يلييكان يشكل خطرا استثنائيا على الأشخاص والأملاك، حيث جاء تسب

  حيـــث أن وفـــاة الســـيدة بـــن حســـان وطفلهـــا �تجـــة عـــن الحريـــق الـــذي نشـــب في مســـتودع �بـــع

 .جار صهريج للبنزينتبع الانف...لمحافظة الشرطة المركزية للجزائر

  حيــث إن الصــهريج كانــت قــد أقامتــه شــركة ســونطراك وشــركة كــالتم ولا يمكــن �لــرغم مــن ذلــك

إعفــاء الســلطة العامــة مــن مســؤوليتها، وأن وجــود مثــل ذلــك الصــهريج بشــكل مخــاطر اســتثنائية 

 علـــى الأشـــخاص والأمـــلاك، وأن الأضـــرار الحاصـــلة تبعـــا لهـــذه الظـــروف تتجـــاوز نظـــرا لخطور�ـــا

  .2الأعباء التي يجب أن يتحملها الخواص عادة

في قضــية المديريــة العامــة للأمــن الــوطني ضــد أرملــة لشــاني ومــن معهــا طبــق  :الأســلحة الخطــيرة: 3-ب

 1999فيفــري  01مجلــس الدولــة علــى هــذه القضــية قواعــد القــانون المــدني، وهــذا في قــرار لــه بتــاريخ 

 : وتتلخص وقائع القضية فيما يلي

بمنحـدر �فـورا، مهمة الحراسة بلبـاس مـدني بمسـتودع ميـترو الجزائـر " عبد الرحمان"شرطي لأسندت ل -

وكان حائزا علـى سـلاحه النـاري الخـاص بـه، غـير أنـه أهمـل وتـرك منصـب عملـه وذهـب إلى سـاحة 

لشـــاتي نـــور "الشـــهداء ليشـــتري لـــوازم خاصـــة بـــه، وهنالـــك اســـتعمل ســـلاحه �لخدمـــة ضـــد المـــدعو 

 .بجروح خطيرة أدت إلى وفاته مصيبا إ�ه" الدين

                                                           
  .25، ص2016-2015ية الإدارية أمام القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جلفة، رفيق سليمان، أساس المسؤول  1
  .26-25رفيق سليمان، مرجع نفسه، ص  2
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رفعـت أرملــة الضـحية دعــوى أمــام الغرفـة الإداريــة �لــس قضـاء الجزائــر ضــد المديريـة العامــة للأمــن 

  .1الوطني طالبة التعويض لها ولأبنائها القصر

أصــــدرت الغرفــــة الإداريــــة �لــــس قضــــاء الجزائــــر قــــرارا صــــرحت فيــــه  10/10/1993فبتــــاريخ 

  .العامة للأمن الوطني، والتزامها بدفع تعويض للمدعيةلمسؤولية المديرية 

  :استأنفت المدعي عليها المديرية العامة للأمن الوطني القرار أمام مجلس الدولة مقدمة الدفوع التالية

 .كانت حراسة السلاح للشرطي أثناء الحادث   -1

 .2أنه لم يكن في الخدمة، وترك أو أهمل منصب عمله �رادته -2

نون امــن القــ 136ة بتأييــد القــرار المســتأنف وأســس قــراره علــى أســاس المــادة قضــى مجلــس الدولــ

  .المدني المتعلقة بمسؤولية المبتوع عن الضرر الذي يحدثه �بعه بعمله غير المشروع

سلحة المستعملة من طرف قوات الأمن من الشرطة والدرك أو الأسلحة والأسلحة النارية هي الأ

المســتعملة مــن أفــراد عناصــر الجــيش والــتي قــد تســبب أضــرار للغــير، نظــرا للطــابع الخطــير لتلــك الأســلحة 

 وما يلاحظ على القضاء الجزائري تكون غير خطيئةومن ثم فإن مسؤولية السلطة العامة في هذه الحالة 

  .3سس هذه المسؤولية في بعض الأحيان على أساس الخطأ وأحيا� على أساس المخاطرالإداري أن يؤ 

  

  

  :الثاني الفصل ملخص

تعرضــــنا في هــــذا الفصــــل إلى حــــدود علاقــــة القاضــــي الإداري بجهــــة الإدارة في نطــــاق الــــدعاوى 

إلغـــاء كـــل الإداريـــة، إذ تطرقنـــا في مضـــمو�ا إلى دعـــوى الإلغـــاء الـــتي يهـــدف فيهـــا القاضـــي الإداري إلى 

القرارات المشوبة بعيب في ركن من أركا�ا، وهذا لتحقيق مبدأ المشروعية، ومشروعية الأعمال الإداريـة، 

ثم تطرقنـــا إلى الـــدعوى الاســـتعجالية الـــتي اتســـعت صـــلاحيات القاضـــي الإداري فيهـــا لحمايـــة الحـــر�ت 

                                                           
  .35بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص  1
  .36بشير محمد أمين، مرجع نفسه، ص  2
  .104محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  3
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توجيــه أوامــر لحمايــة الحــر�ت  الأساســية للفــرد، حيــث قســمناها إلى أوامــر مقرونــة �لتنفيــذ وســلطاته في

  .الأساسية، وأيضا سلطاته في توجيه أوامر في الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية

ثم ختمنــا بحثنــا المتواضــع بــدعاوى القضــاء الكامــل الــتي تعتــبر ركيــزة أساســية للقــانون الإداري في 

دعـــاوى القضـــاء الكامـــل في  الوقـــت الحـــديث، إذ تناولنـــا الحـــالات الـــتي يلجـــأ إيهـــا القاضـــي الإداري في

  .  توجيه أوامر للإدارة، وسلطاته أيضا في هذه الدعاوى، وأخذ� دعوى التعويض الإداري كمثال
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  :خاتمة

إصـدار  ةوختاما لمـا توصـلنا إليـه مـن هـذه الدراسـة الـتي خصصـناها لبحـث موضـوع مـدى إمكانيـ

القاضــي الإداري أوامــر لــلإدارة، ار�ينــا أن القاضــي الإداري خاصــة في الفصــل الأول ظــل مقيــد اليــدين 

ــــع  ــــه لا يتمت ــــة، لأن ــــة المشــــروعية لقــــررارات ســــلطات الإداري ــــدخل مــــن تلقــــاء نفســــه لممارســــة رقاب ولا يت

أوامـــر  يـــهر توجظـــحه مـــن إجبـــار الإدارة علـــى التنفيـــذ حيـــث أن المبـــدأ هـــو عـــبصـــلاحيات تمكنـــه أو تمن

لــلإدارة، تطبيقــا لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات، والتفســير الخــاطئ لــه، حيــث اعتــبرت الإدارة أن القاضــي 

وامــــر،إلا أن هــــذا الحظــــر كــــان مقيــــدا �لعديــــد مــــن الإداري يعتــــدي علــــى اختصاصــــها مــــن خــــلال الأ

  .والتخفيف من حدته تخفيفهالاستثناءات، والذي أدى إلى 

وثـــورة في  ىجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة شـــكل منحـــقـــانون الإالمتضـــمن  09-08بصـــدور قـــانون 

�ريخ القضاء الإداري الجزائري حول إشكالية إ�حة إصدار أوامر للإدارة ومن أجل مواجهتها وضمان 

تنفيــذ أحكامــه، بعــد تزايــد مطالبــة الفقــه القضــاء الإداري �لعــدول عــن السياســة القضــائية المتبعــة بعــدم 

  .للإدارةتوجيه أوامر 

فنســـتنتج أن المشـــرع اعـــترف للقاضـــي الإداري بتوجيـــه أوامـــر لـــلإدارة، وأضـــاف إلى ذلـــك توســـيع 

ســلطة القاضــي الاســتعجالي فأصــبح دوره لا يقتصــر علــى مبــدأ الشــرعية فقــط، بــل إلى الأمــر �لغرامــة 

  .الامتناع عنهل الإدارة عن تنفيذ أحكامه أو سالتهديدية لإعطاء فعالية لتنفيذ أحكامه في حالة تكا

ونظرا لتمتع الإدارة �متيازات السلطة العامة، فإن مسـألة أمرهـا أو حظرهـا أو إجاز�ـا عـن تنفيـذ 

وعدم استقرار في اتجاهات القاضي الإداري بخصـوص  الأحكام القضائية الصادرة ضدها أ�رت تذبذ�

مــه إلا أنــه يعــد عــاجزا أمــام اسـتخدامها بــين رفــض وإجــازة مســتندا إلى أســس غــير مـبررة قــانو� في أحكا

  مواجهة الإدارة التي تتمتع �متيازات السلطة العامة
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  :ص في الأخير مجموعة من النتائج والمقترحاتلفنستخ

�ثر القضاء الجزائري �لقضاء الفرنسي، والـذي كـان هـذا الأخـير سـببا أساسـيا في نشـأة مبـدأ  -1

 .حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة

 .تبنى القضاء الجزائري مبدأ الحظر كنموذج دون أي أسانيد قانونية -2

نتيجة عدم وجود مـبررات قائمـة وكافيـة لمبـدأ حظـر توجيـه أوامـر مـن القاضـي الجزائـري، جعـل  -3

 .المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي يتبنون مبدأ توجيه أوامر وهذا ما يسمي �لقفزة التاريخية

 .لإدارة لمبدأ المشروعيةفرض احترام القانون بخضوع ا -4

خفــف مجلــس الدولــة الفرنســي مــن النزاعــات الإداريــة، وذلــك مــن خــلال تعزيــز دور القاضــي  -5

 .الإداري

�عطــاء صــلاحيات واســعة للقاضــي الاســتعجالي في مواجهــة امتثــال  08/09مســاهمة قــانون  -6

  . فرادالإدارة لمبدأ المشروعية، وذلك من خلال حماية الحقوق والحر�ت الأساسية للأ

نقـــدم مجموعـــة مـــن الاقتراحـــات لتعزيـــز دور القاضـــي الإداري مـــن خـــلال النتـــائج الســـابقة، 

  :وتقوية سلطته في إصدار الأوامر

 .منح حصانة أكبر للقاضي الإداري لحمايته من التعسف من طرف السلطة التنفيذية -1

 .الإدارةوضع نقا�ت للقضاء لتدافع عن حقوقهم التي تتعرض لانتهاكات من طرف  -2

إعطـــاء المشـــرع الجزائـــري صـــلاحيات أوســـع للقاضـــي الإداري في توجيـــه أوامـــر لـــلإدارة وعـــدم  -3

 .تقييده

 .ضرورة خضوع الإدارة لسيادة القانون -4

لابــــد مــــن تســــليط الضــــوء علــــى ســــلطات القاضــــي الإداري الاســــتعجالي الــــتي منحــــت لــــه في  -5

 .09-08قم مجالات مهمة، لأ�ا لم تحض �هتمام كبير بموجب القانون ر 

 .كل محكمة إدارية  فيإنشاء صندوق خاص بتنفيذ الأحكام القضائية  -6

مـن قـانون إ م إ 09-08وه أيضا من خلال دراستنا هذه إلى التفعيـل الحقيقـي لـنص المـادة نن -7

 .على أرض الواقع، لأ�ا تحقق الحماية اللازمة لحقوق الأفراد
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الإداري مــن كــل أشــكال الضــغط، والترهيــب لابــد مــن تــوفير ضــما�ت لازمــة لحمايــة القاضــي  -8

الممارســـة ضـــده، وهـــو بصـــدد تنفيـــذ مهامـــه وتـــوفير الاســـتقلالية الحقيقيـــة والفعليـــة للقاضـــي 

 .الإداري

بمســؤولية القاضــي الإداري والقــانون، والــذي  أخــلقــترح أيضــا ردع وتخويــف كــل موظــف قــد ن -9

 .يجعله حريصا على التنفيذ، وهو ما يشكل �ديدا له

 يمتنـعقترح أن يتولى القضاء الإداري الجزائري بذاته مسألة المتابعة التأديبية للموظف الذي ن -10

 .عن الامتثال لأحكام القانون
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  :المصادر والمراجعقائمة 

  :المراجع �للغة العربية

  النصوص القانونية الرسمية: أولا

 76الجزائريــة، رقــم الصــادر �لجريــدة الرسميــة للجمهوريــة  2020دســتور ســنة  :الدســتور الجزائــري -1

 .2020لسنة 

 :النصوص التشريعية -2

 :القوانين العضوية  - أ

ج ر (، المتعلق بنظام الانتخـا�ت 2016أوت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -1

 )2016أوت  28، الصادر بتاريخ50ج ج، العدد

 الأوامر والقوانين  - ب

  :الأوامر -1ب

ج ر (المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  06/1966المؤرخ في  154-66الأمر رقم   -1

المـؤرخ في  08/09القـانون رقـم الملغـى بموجـب ) 09/06/1966، مـؤرخ في 47ج ج عدد 

المــؤرخ  21ج ر ج ج  عــدد(المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،  25/02/2008

 ).23/04/2008في 

 78ج ر عــــدد  1975ســــبتمبر  26المتضــــمن القــــانون المــــدني، المــــؤرخ في  58-75الأمــــر رقــــم  -2

 .44ج ر عدد ، 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05المعدل والمتمم �لقانون رقم 

ج ر ج ج عدد ( 1966المتضمن قانون المالية لعام  31/12/1965المؤرخ في  85/01الأمر  -3

 )31/12/1965مؤرخة في  108

المتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام للوظيفـــة  2006جويليـــة  15المـــؤرخ في  03-06الأمـــر رقـــم  -4

 .2006، لسنة 46العمومية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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  :القوانين -2ب

يـة مـن أجـل المحدد للقواعد المتعلقـة بنـزع الملك 1991-04-27في  المؤرخ 11-91القانون رقم  -1

 ).1991-05-08مؤرخة في  21ج ر ج ج عدد (المنفعة العمومية 

المتعلـق  1998ماي لسـنة 30الموافق لـ  1914صفر  04المؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم -2

 .وتنظيمه وعمله �ختصاصات مجلس الدولة

المعــدل والمــتمم لقــانون الإجــراءات الجزائيــة  11/2004-10المــؤرخ في   04-14القــانون رقــم   -3

 ).2004لسنة  71ج ر ج ج عدد(

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  2008-02-25المــؤرخ في  09-08القــانون رقــم  -4

 ).23/04/2008المؤرخ  21ج ر ج ج عدد (

  المتخصصةالكتب : �نيا

  .1998، مركز النشر الجامعي، 2ابن عاشور، القضاء الإداري، ط .1

أبـــو العـــثم، فهـــد عبـــد الكـــريم، القضـــاء الإداري بـــين النظريـــة والتطبيـــق، عمـــان، دار الثقافـــة للنشـــر  .2

  .2005والتوزيع، 

  .دراريةأحمد تيحل، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحر�ت في التشريع الجزائري، جامعة  .3

  .1979أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  .4

  .2017، 1برهان رزيق، نظرية دعوى القضاء الكامل، في القاون الإداري، ط .5

حســين مصــطفى حســين، القضــاء الإداري جامعــة عنابــة، معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة، ديــوان  .6

  .عية، الجزائر، �ج أبو راس حيدرةالمطبوعات الجام

  .2002حمدي �شا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، الجزائر،  .7
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، دار النهضــة )دراســة مقارنــة(حمــدي علــي عمــر، ســلطة القاضــي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة  .8

  .2003العربية، القاهرة، 

ملكــة العربيــة الســعودية، قضــاء الإلغــاء، خالــد خليــل الظــاهر، القضــاء الإداري، ديــوان المظــالم في الم .9

قضاء التعويض، دراسة مقارنة، أستاذ القانون العام المشترك، جامعة الأم محمدين سعود الإسـلامية، 

  م2009-ه1430، 1ط

  .2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، ط .10

لإداريــــة، شــــروط قبــــول الــــدعوى الإداريــــة، ديــــوان المطبوعــــات رشــــيد خلــــوفي، قــــانون المنازعــــات ا .11

  1998الجامعية، 

، 773.804، )1( 22سالم محمود أحمد، مجلة كلية الشريعة والقانون، بتفهما الإشراف دقهلية .12

  .16، ص2020

عبــد القــادر عــدو، ضــما�ت تنفيــذ أحكــام إدارة ضــد الإدارة العامــة، دار هومــة للطباعــة والنشــر  .13

  .لجزائروالتوزيع، ا

عبـــد الله، ضـــما�ت الحـــر�ت الشخصـــية أثنـــاء مرحلـــة البحـــث، معهـــد الحقـــوق والعلـــوم الإداريـــة،  .14

  .1912جامعة الجزائر، 

، الأردن، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 1الفــار عبــد القــادر، المــدخل لدراســة العلــوم القانونيــة، ط .15

2006. 

  .1949القاهرة، فالين، رقابة الأعمال الإدارية، طبعة دار الحمادي،  .16

، 2004فتحــــي فكــــري، وجيــــز دعــــوى الإلغــــاء طبــــق لأحكــــام القضــــاء، دار الكتــــب المصــــرية،  .17

  .307ص
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القاضــــي طــــارق ز�دة، القضــــاء المســــتعجل بــــين النظريــــة والتطبيــــق، المؤسســــة الحديثــــة للكتــــاب،  .18

  .1993طرابلس، لبنان، 

  2010، 1، دار وائل عمان، ط2القبيلات حمدي، القانون الإداري، ج .19

، دار الفكــر 10أحمــد يســري، ط: مارســولون وآخــرون، أحكــام المبــادئ في القضــاء الفرنســي، تــر .20

 .1995العربي، مصر، 

  2016مازن ليو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،  .21
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  .، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر)الغرفة الإدارية(صغير بعلي، المحاكم الإدارية محمد ال .23
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  .دار الفكر العربي، مطبعة دار الاستماع، القاهرة

  .2006الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، محمود سامي جمال الدين، القضاء  .27

فاتر أنجف وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة : محيو أحمد، المنازعات الإدارية، تر .28

  .، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر1992

  .1979محيو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  .29
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  .، ديوان المطبوعات الجامعية3مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء .30

يســـري محمد الإعصـــار، مبـــدأ توجيـــه أوامـــر مـــن القاضـــي الإداري إلى الإدارة وحظـــر حلـــول لحلهـــا  .31

  .2000وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العرفنية، القاهرة، 

   مذكرات التخرج: �لثا

  :الدكتوراه أطاريح  - أ

ام، سلطان القاضي الإداري في توجيـه أوامـر لـلإدارة، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة تميعيش  لأما -1

الدكتوراه علوم في القـانون، تخصـص قـانون عـام، جامعـة محمد خيضـر بسـكرة، كليـة الحقـوق والعلـوم 

 .2012-2011السياسية، 

الحقــوق والحــر�ت الأساســية، مــذكرة لنيــل شــهادة آيــة ســكاكني، دور القاضــي الإداري في حمايــة  -2

    .2011الدكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

فـايزة جهــوني، طبيعــة قضــاء وقــف تنفيــذ القـرارات الإداريــة في النظــام القضــائي الجزائــري، أطروحــة  -3

 .2011-2010لنيل شهادة الدكتوراه، 

الوهــاب، ســلطة القاضــي الإداري في توجيــه الأوامــر لــلإدارة، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه كمــال عبــد  -4

 .2015-2014علوم القانون، 

 :مذكرات الماجستير  - ب

شمسة مفتاح أحمد الناصري، مسـؤولية الإدارة في التعـويض عـن القـرار الإداري، أطروحـة مقدمـة  -1

 .2018المتحدة، أفريللاستكمال متطلبات الماجستير، جامعة الإمارات العربية 

عائشـة غنــادرة، دور القاضــي الإداري وحـدود ســلطاته في رقابــة المشـروعية، مــذكرة لنيــل شــهادة  -2

 2014-2013الماجستير، تخصص تنظيم إداري، جامعة الوادي، 
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عبــد المــنعم نــوزات عــادل دويكــان، مســؤولية الإدارة عــن أعمالهــا الإداريةبــدون خطــأ، أطروحــة  -3

 .2021، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، لنيل شهادة ماجستير

محمد عــــودة الجيــــور، مســــؤولية الإدارة �لتعــــويض عــــن القــــرارات الإداريــــة غــــير المشــــروعة، رســــالة  -4

 .2010لاستكمال متطلبات الماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 

  :مذكرات الماستر   - ج

لـــى أســـاس الخطـــأ المرفقـــي، مـــذكرة ماســـتر، أحمـــد الكيـــال، اسماعيـــل ميســـاوي، المســـؤولية الإداريـــة ع -1

  2019-2018جامعة أحمد درارية، أدرار، 

أحمـــد عـــد�ن جـــابر الشـــمري، مســـؤولية الإدارة عـــن أعمالهـــا الماديـــة، دراســـة مقارنـــة بـــين القـــانونين  -2

  .2014-2013الأردني والكويتي، شهادة ماستر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 

العابــدين، الوســائل القانونيــة لتنفيــذ القــرارات الإداريــة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر،  �لماضــي زيــن  -3

  .2008كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

بــن �جــي عفــاف، دعــاوى القضــاء الكامــل في الجزائــر، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، جامعــة محمد  -4

  .82، ص2012-2011خيضر بسكرة، 

توفيــق، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر في القــانون الإداري، جامعــة المعيــق أحمــد حمــامي عــادي، مــزلي  -5

  .2017-2016درارية، أدرار، 

خلود حنان، زيد الخليل توفيق، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر �لإدارة، مذكرة تخرج لنيـل  -6

  .2015-2014شهادة الماستر، 

الجزائــــري، مــــذكرة �ايــــة الدراســــة لنيــــل شــــهادة ســــالم إلهــــام، في القــــانون دعــــوى التعــــويض الإداري  -7

  .2019-2018الماستر، جامعة مستغانم، 
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ســهيلة مصــطفاوي، ســلطة القاضــي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة في التشــريع الجزائــري، مــذكرة  -8

مكملــــة لنيــــل شــــهادة الماســــتر في الحقــــوق، تخصــــص قــــانون عــــام، جامعــــة العــــربي بــــن مهيــــدي، أم 

  2020-2019قوق والعلوم السياسية، تخصص الحقوق، البواقي، كلية الح

عليوة حنان توفيق زيد الخليل، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدار، مذكرة لنيـل شـهادة  -9

-2014ماستر، تخصص قانون جماعات إقليمية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق، 

2015.  

في توجيـــه أوامـــر لـــلإدارة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر فريجـــة مـــروة، ســـلطات القاضـــي الإداري  -10

-2017أكاديمي، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، قسـم الحقـوق، جامعـة محمد بوضـياف المسـيلة، 

  .بتصرف 37، ص2018

هـــدير قنـــني، صـــفاء مغلـــوط، ســـلطات القاضـــي الإداري، توجيـــه أوامـــر لـــلإدارة، مـــذكرة مقدمـــة  -11

 08في العلـــوم القانونيـــة، تخصــص منازعـــات إداريـــة، جامعـــة لاســتكمال متطلبـــات شـــهادة ماســتر 

 .2017-2016قالمة،  1945ماي

  المقالات وا�لات: رابعا

  :المقالات  - أ

أســـامة جفـــالي، ســـلطة القاضـــي الإداري في الأمـــر �لغرامـــة التهديديـــة ضـــد الإدارة في ظـــل قـــانون  .1

  .2017جوان  08مجلة العلوم القانونية، عدد 08-09

الغرامة التهديدية كضمانة لتنفيذ الأحكام الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية آسيا ملايكية،  .2

  .2017، جوان 16والإدارية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد

أمال يعيش تمام، عبد العالي حاجة، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمـر اسـتعجالي  .3

  .دنية والإدارية، مجلة المفكر، العدد الرابععلى ضوء قانون الاجراءات الم
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آمنــة ســلطاني، مبــدأ حظــر توجيــه أوامــر مــن القاضــي لــلإدارة والاســتثناءات الــواردة عليــه في قــانون  .4

الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، جامعـــة محمد خيضـــر بســـكرة، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، مجلـــة 

  .07الفكر، العدد

، 2014الاستجالي في مادة الحـر�ت الأساسـية، مجلـة القـانون، العـدد الثـانيبقدار كمال، القضاء  .5

  ..2352-9938ردمد

بن عيشة عبد الحميد، دور القاضـي الإداري الاسـتعجالي في مجـال منازعـات الصـفقات العموميـة،  .6

  .ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

توجيــــه القاضــــي الإداري أوامــــر لـــلإدارة تقليــــد أم تقييــــد، ا�لــــة بودريـــوة عبــــد الكــــريم، مبــــدأ جـــواز  .7

  .النقدية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية

حســين شــرون  والفــا عبــد الحلــيم بــن مشـــري، ســلطة القاضــي في توجيــه أوامــر الإدارة بــين الخطـــر  .8

  02عدد  والإ�حة جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي،

ــــلإدارة، بــــين الحظــــر والإ�حــــة، مجلــــة  .9 ــــه أوامــــر ل حســــينة شــــرون، ســــلطة القاضــــي الإداري في توجي

    .الاجتهاد القضائي، العدد الثاني

ــــة الحقــــوق والحــــر�ت  .10 ــــة القضــــائية علــــى الســــلطات الإداريــــة في مجــــال حماي حــــواري ليلــــى، الرقاب

  .2017، جوان 03انون، العددالأساسية، معهد الحقوق المركز الجامعي لغلزان، مجلة الق

خديجة لعريبي، تفعيل سـلطة القاضـي الإداري في مواجهـة الإدارة لتنفيـذ أحكامهـا، مجلـة العلـوم  .11

  .2018، ديسمبر 03، العدد09القانونية والسياسية، ا�لد

رائـــد محمد عـــادل بيـــان، الأســـاس القـــانوني للمســـؤولية الإداريـــة دون خطـــأ، دراســـة مقارنـــة علـــوم  .12

  .2016، 01، العدد43ة والقانون، ا�لد التشريعي
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رحموني محمد، خصوصية الحماية القضائية المسـتعجلة للحريـة الأساسـية وجوانبهـا، دفـاتر السيسـة  .13

  .2014والقانون، العدد الحادي عشر، جوان 

ريم عبيـــد، دعـــوى الإلغـــاء في ظـــل قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية،  .14

  ،2017مارس 46محمد خيضر بسكرة، العدد جامعة 

ــــة  .15 ــــذ القــــرار الإداري في ظــــل قــــانون الإجــــراءات المدني سمــــاح قــــارة، نبيلــــة عيســــاوي، وقــــف تنفي

  .2021، 03، العدد04والإدارية، مجلة وطنية للدراسات العلمية أكاديمية ا�لد

ة مجلـس الدولـة، عـدد عبد العزيز أمقران، الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلـ .16

  .2003خاص، 

عــدم جــواز تــدخل القاضــي في (عبــد الكــريم بــن منصــور، ســلطات القاضــي في مواجهــة الإدارة  .17

، 04، مجلــة العلــوم الإنســانية، المركــز الجــامعي علــي كــافي، تنــدوف الجزائــر، ا�لــد)التســيير الإداري

  .ه1430-م2021، 05العدد

لــــول محــــل الإدارة، مجلــــة البحــــوث والدراســــات، فــــاروق خلــــف، ســــلطة القاضــــي الإداري في الح .18

  .2011، 08، السنة11العدد

فريجــة محمد هشــام، القاضــي الإداري وتوجيــه أوامـــر لــلإدارة، مــن الخطــر إلى الإ�حــة في التشـــريع  .19

القـانون العـام، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة ) أ(الجزائري، دراسة مقارنـة، أسـتاذ محاضـر 

، العدد 02لمسيلة، الجزائر، مجلة كلية القانون الكوسح العالمية، السنة الثامنة،العددمحمد بوضياف، ا

  م2020ه، يونيو 1441، شوال دو القعدة، 30التسلسلي 

فريدة مز�ني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضـي الإداري الإدارة والاسـتثناءات  .20

، كليــة الحقــوق والعلــوم 07والإداريــة، مجلــة الفكــر، العــددالــواردة عليــه في قــانون الاجــراءات المدنيــة 

  .112، ص2011السياسية، جامع محمد خيضر بسكرة، نوفمبر، 
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قــر�ش جمــال، قــراءة في نظــام المســؤولية الإداريــة دون خطــأ بــين نظامهــا في الجزائــر ومصــر، مجلــة  .21

  2017، نوفمبر 04الدراسات القانونية المقارنة، العدد

، 28، العــدد43نظريــة مســؤولية الإدارة بــدون خطــأ، مجلــة البعــث، ا�لــد ماجــد محمد عيســى،  .22

2021.  

مــالح صــورية، ســلطة القاضــي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة قبــل النطــق �لحكــم، مخــبر المرافــق  .23

العموميــة والتنميــة، جامعــة جــلالي اليــابس، ســيدي بلعبــاس، الجزائــر، مجلــة القــانون العــام الجزائــري 

  .2020، ديسمبر02، العدد�6لة والمقارن، ا

محمد أمــــين، المســــؤولية الإداريــــة علــــى أســــاس المخــــاطر، مجلــــة القــــانون العــــام الجزائــــري والمقــــارن،  .24

  .04/2016العدد

مـــراد بـــدران، القضـــاء الاســـتعجالي قبـــل التعاقـــد، آليـــة جديـــدة نحـــو حوكمـــة العقـــود والصـــفقات  .25

  .العمومية، مجلة قانونية

ضـــــي الإداري في الأمـــــر �لغرامـــــة التهديديـــــة علـــــى ضـــــوء قـــــانون يعقـــــوبي يوســـــف، ســـــلطة القا .26

  .2021، 02، العدد13الإجراءات المدنية والإدارية، دفاتر السياسة والقانون، ا�لد

يوســـف يعقـــوب، ســـلطات القاضـــي الإداري الاســـتعجالي ضـــمانة لحمايـــة الحـــر�ت الأساســـية،  .27

 .15مجلة العلوم الإجماعية والإنسانة، العدد

  :المداخلات  - ب

ـــــدة في حمايـــــة الحـــــر�ت  -1 ـــــة الجدي ـــــذ الأحكـــــام القضـــــائية الإداري بومـــــدين أحمـــــد، دور طـــــرق تنفي

  .الأساسية، مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء

    :المراجع �للغة الأجنبية
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  :الملخص

من المواضيع التي احتلت اهتماما خاصا لدى القانونين لاسيما المختصين في القضاء الإداري مسألة 

عــدم جــواز توجيــه القاضــي الإداري أوامــر لــلإدارة الــذي تبنــاه الفقــه والقضــاء الفرنســي وانتقــل إلى القضــاء 

المحرمـــات الـــتي فرضـــها رة مـــن قبـــل مـــن الإداالجزائـــري، حيـــث ظلـــت مســـألة توجيـــه القاضـــي الإداري لأوامـــر 

القاضـــي الإداري علـــى نفســـه، غـــير أن المشّـــرع الجزائـــري بصـــدور قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة رقـــم 

، خول للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة مـن أجـل تنّفيـذ 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09

 .ذلك ضمن قيود معينةأحكام القضاء مسايرا في ذلك مسلك المشّرع الفرنسي، لكن 

القاضــي الإداري، إصــدار أوامــر، ضــمان تنفيــذ أحكــام القضــاء، الامتنــاع عــن  :الكلمــات المفتاحيــة

  .التنفيذ، المشروعية، سلطة الأمر، الغرامة التهديدية

Summary : 
 

One of the topics that was given much interest within the legal profession, 

especially by specialists in the administrative judiciary, is the issue of the 

inadmissibility of the administrative judge directing orders to the administration, 

which was adopted by the French jurisprudence and judiciary. It moved to the 

Algerian judiciary, where the mentioned issue of directing orders to the 

administration remained for a long time inadmissible for the judge. The Algerian 

legislator, with the issuance of the Civil and Administrative Procedures Law No. 

08-09 of February 25, 2008, empowered the administrative judge to issue orders to 

the administration in order to implement judicial rulings with the conduct of the 

French legislator, but within certain restrictions. 

Key Words : 

the administrative judiciary , administrative judge, administration legislator, 

administrative procedures 

  

 


